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 الشكر والتقدير
الحمد لله الذي وفقنا للإتمام هذه المذكرة حمدا كثيرا كما ينبغي للجلالي وجهه الكريم 
وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على حبيب الأمة أشرف خلق الله محمد عليه ألف رحمة 

 ونور وبعد:

للدكتورة الفاضلة:  لنا عظيم الشرف أن نتقدم بخالص شكرنا عبارات إمتناناوإحترامنا     
حدباوي أسماء، التي ساعدتنا في إتمام هذه المذكرة ولم تبخل علينا بالنصح والإرشاد 

 والتوجيه.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الأساتذة المشرفين المناقشين الكرام، والأستاذ جغدالي 
 محسن الذي ساعدنا ودعمنا في توضيح المعلومات 

كلية الحقوق والعلوم السياسية التي هي  لإقتصادية، لا ننسىوإلى كل أساتذة علوم ا
 مصدر دعمنا وقوتنا في هذه المذكرة.

الذي لم يبخل  ص إلى الأستاذ الفاضل  طيبي الطيبكما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر خا
 علينا بأي معلومة,

به من على ما أمدنا  SAAوالشكر الموصول إلى السيد مدير الشركة الوطنية للتأمين 
وهو الذي ضل فاتح الذي لم يبخل بدعمه لنا، توضيحات ومعلومات، وبالأخص الأستاذ الفا

 ساعدنا في إنجاز المذكرة.

 وإلى كل الموظفين والموظفات في الشركة الذين أكرمونا ورحبوا بنا.

قريب من  ن د العوإعتذارنا لكل من ساندنا ومد لنا يواحترامنا وتقديرنا و  وأخيرا نوجه شكرنا
 ذكر إسمه. أو بعيد ولم يسعنا

 علم في كل زمان ومكان. والشكر موصول لكل طالب



 

 الإهداء
بعد الشكر الجزيل لله ربي العالمين والصلاة وأزكى التسليم على سيد المرسلين 

 محمد صلى الله عليه وسلم:

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى مصدر قوتي ونورا بصيرتي

 أمي الحبيبة وأبي الغالي

 إلى فخري وقدوتي الحسنة في هذه الحياة

 فاتح، زين الدين، عبد اللطيف والإخوة إخواتي: إيناس، نادية، فيروز، 

 تقديرا مني وعرفانا على دعمهم الدؤوب المتواصل لي.

 إلى فرحة الحاضر وأهل المستقبل

 إلى كافة أهلي وأقاربي كبيرا وصغيرا، وإلى كل من ساندني

 في مشواري الدراسي وأساتذتي الكرام.

 

 

 

 بن خليفة منى



 الإهداء                          

صل  لله  للا  فل  الله الحمد لله الذي وفقني لهذا ولم أكن لأ

 علهنا.

الينبوع الذي لا يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط  إلى
 "والدتي العزيزة"منسوجة من قلبها إلى 

لأنعم بالراحة والهناء ولم يبخل بشيء  وشقيإلى من سعى 
من أجل دفعي في طريق النجاح وعلمني أن أرتقي سلم 

 " والدي العزيز"بحكمة وصبر إلى الحياة 

إلى كل من أحمل له في قلبي محبة أو أحمل في ذاكرتي 
 اسما له

إلى من علمونا حروفا من ذهب إلى من صاغوا لنا علمهم 
لنا سيرة العلم والنجاح إلى حروفا ومن فكرهم منارة تنير 
 الكرام.أساتذتي 

 أهدي هذا الجهد المتواضع

                        

 

 مشقق نورالهدى                                         



 

عامة  مقدمة  



 عامة مقدمة

 
 أ‌

 
 مقدمة 
إن‌حوادث‌المرور‌كثيرة‌ومتنوعة‌فقد‌يتم‌حادث‌السيارة‌أثناء‌المرور‌أو‌أثناء‌تصليحها‌‌‌‌‌‌

والحادث‌قد‌يتسبب‌في‌وفاة‌الضحية‌أو‌إصابتها‌بعجز‌‌استعمالهاأو‌شحنها‌أو‌تفريغها‌أو‌
كلي‌أو‌جزئي‌عن‌العمل‌وقد‌يتسبب‌في‌أضرار‌مادية‌فقط،والمشرع‌الجزائري‌أولى‌أهمية‌

‌يوم ‌تسببه ‌ولما ‌لخطورتها ‌السيارات‌نظرا ‌لحوادث ‌نظرا‌بالغة ‌وبشرية ‌مادية ‌خسائر ‌من يا
لما‌تستوجبه‌حماية‌حوادث‌المرور‌وذوي‌و‌‌واجتماعيااقتصادية‌السلبية‌على‌المجتمع‌‌للآثارها
‌حقوقهم.
‌بات‌من‌الضروري‌اللجوء‌إلى‌مر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌في‌ت‌اجعة‌وتحديد‌الأنظمة‌والتشريعالذا لاسيما

‌ ‌المسؤولية ‌عنها ‌تنجر ‌التي ‌المرور ‌حوادث ‌المدنيةمجال ‌عن ‌عبارة ‌هي ‌التي ‌لتزامالإ،
سابق‌سواء‌كان‌ناشئا‌عن‌‌تزامبالبتعويض‌الضرر‌الذي‌يحدثه‌الشخص‌بغيره،‌نتيجة‌إخلاله‌

عقد‌أو‌عن‌فعل‌ضار،‌أو‌فعله‌الشخصي،‌أو‌فعل‌الأشخاص‌الذين‌يسأل‌عنهم‌قانونا‌أو‌
عن‌فعل‌الأشياء‌التي‌تخضع‌لحراسته،‌والغرض‌منها‌حماية‌المصالح‌الشخصية‌أي‌حماية‌

جزاؤها‌في‌الأفراد‌من‌الأضرار‌المادية‌والمعنوية‌التي‌قد‌تلحق‌بهم‌من‌قبل‌الغير،‌ويتمثل‌
‌التعويض‌جبرا‌للضرر‌اللاحق‌بالضحية.

حيث‌كان‌التعويض‌عن‌الأضرار‌الجسمانية‌الناجمة‌عن‌حوادث‌المرور‌خاضعا‌إلى‌‌‌‌‌‌‌
إلى‌أن‌أفرده‌المشرع‌الجزائري‌بالقانون‌الخاص‌المتمثل‌في‌‌ستقلالالإالقانون‌الفرنسي‌قبل‌

‌ نظام‌بالتأمين‌على‌السيارات‌و‌‌بإلزاميةالمتعلق‌‌‌30/01/1974المؤرخ‌في‌74/15الأمر
‌الأ ‌بالقانو‌التعويض‌عن ‌والمتمم ‌المعدل ‌في88/31ن‌ضرار الذي‌‌‌19/07/1974المؤرخ

‌التعويض‌ ‌الفاصل‌بين‌أحكام ‌يعتبر‌الحد ‌حوادث‌المرور،كما يعتبر‌حماية‌خاصة‌لضحايا
طاق‌حسب‌النمط‌القديم‌والتعويض‌القائم‌على‌النظرية‌الجديدة‌وهي‌التعويض‌الخارج‌عن‌ن

‌المسؤولية.



 عامة مقدمة

 
 ب‌

إن‌هذا‌التشريع‌الجديد‌أحدث‌تغيرا‌جذريا‌في‌أحكام‌التعويض‌التي‌كانت‌‌قائمة‌على‌‌‌‌‌‌
‌النظرية‌التقليدية،‌وهذا‌راجع‌لسببين:

يتمثل‌السبب‌الأول‌في‌تعميم‌قطاع‌التأمين‌وإلزاميته‌إذ‌يتحمل‌المؤمن‌التعويض‌في‌حالة‌‌‌‌
‌ ‌وهذا ‌في‌إحداث‌الضرر، ‌المؤمن‌له ‌تسبب‌ ‌طابعا ‌المدنية ‌أكسب‌المسؤولية ‌جتماعياإما

‌السبب‌الثاني‌يتمثل‌في‌ مصدره‌أقساط‌التأمين‌الإجباري‌المفروض‌على‌مالك‌السيارة،‌أما
‌الحادث.‌ارتكابتعويض‌الضحية‌مهما‌كان‌خطئها‌في‌

‌ألزم‌المشرع‌المؤمن‌بتعويض‌الم‌‌‌‌ ر‌عن‌الأضرار‌الجسمانية‌اللاحقة‌به،محددا‌ضر‌تكما
‌ ‌مع‌الأضرار ‌وفاته، ‌في‌حالة ‌بتعويض‌ذوي‌حقوقه ‌وكذا ‌حسابه، ‌للتعويض‌وكيفية القابلة

‌بالغة، ‌ضحية ‌وفاة ‌وحالة ‌قاصرة ‌ضحية ‌وفاة ‌حالة ‌بين ‌تمييزه ‌من‌لوتحديده لمستفيدين
‌بالتعويض‌عن‌ ‌المؤمن ‌مستفيد،وألزم ‌لكل ‌بالنسبة ‌حسابه ‌وكيفية ‌حالة ‌كل التعويض‌في

‌ل‌مستفيد‌من‌غطاء‌التأمين‌من‌المسؤولية‌المدنية.الأضرار‌التي‌تلحق‌بالمؤمن‌له‌أو‌بك
 إشكالية الدراسة:

‌‌‌‌‌‌‌ ‌لتأمين ‌الوطنية ‌الشركة ‌الجسمانية‌‌""saaكيف‌تقوم ‌الأضرار ‌التعويض‌عن بتقدير
‌الناجمة‌عن‌حوادث‌المرور؟

 الفرضيات:
 يستندتقدير‌التعويض‌عن‌حوادث‌المرور‌إلى‌منطق‌التقدير‌الجيد‌للأضرار‌والأخطاء 
 يعتمد‌مبلغ‌التعويض‌من‌الناحية‌العملية‌على‌مقاييس‌الدخل 

 :اختيار الموضوعأسباب 
‌_‌لكون‌قضايا‌حوادث‌المرور‌وإشكالية‌التعويض‌عنها‌تمثل‌قضية‌عصر.

حوادث‌الجسمانية‌الليات‌التعويض‌عن‌آكل‌مستعملي‌الطرقات‌لمعرفة‌سبل‌و‌_‌نظرا‌لحاجة‌
‌والمادية‌معا.

‌
‌



 عامة مقدمة

 
 ج‌

 أهمية الدراسة:
‌د ‌المجتمعتكتسي ‌واقع ‌في ‌تصب ‌لكونها ‌بالغة ‌أهمية ‌الموضوع ‌هذا ‌راسة فخطر‌،

الكبير‌بوسائل‌‌حتكاكهلإالحوادث‌يمثل‌الخطر‌الداهم‌الذي‌يهدد‌حياة‌الإنسان‌اليومية‌نظرا‌
‌النقل‌البرية ‌الكوارث‌والمخاطر‌التي‌يتعرض‌لها‌، ‌حجم ‌إلى‌درجة ‌الأهمية ‌هذه ‌ترجع كما

‌ ‌التطور ‌بسبب ‌االاقتصاديالإنسان ‌وتدخل ‌أن‌‌للآلة، ‌يستلزم ‌مما ‌الحياة، ‌نواحي ‌كل في
‌تتماشى‌أحكام‌وقواعد‌المسؤولية‌المدنية‌مع‌هذا‌التطور.

 منهج الدراسة:
‌ ‌طرحها، ‌سبق ‌التي ‌الرئيسية ‌الإشكالية ‌عن ‌هذا‌‌اخترناللإجابة ‌بحثنا ‌في ‌نتبع أن

‌ ‌حيث ‌الوصفي، ‌التحليلي ‌‌تبعناإالمنهج ‌ما ‌وفق ‌التحليلي نصوص‌الأمر‌‌تفتضيهالمنهج
15/74‌‌ ‌في ‌بالقانون‌‌30/01/1974المؤرخ ‌والمتمم ‌في‌‌‌88/31المعدل المؤرخ
‌التعويض‌عن‌الأضرار،كما‌‌19/07/1988 المتعلق‌بإلزامية‌التأمين‌على‌السيارات‌ونظام
‌المنهج‌الوصفي‌من‌خلال‌‌كيفية‌تقدير‌التعويض‌وعمل‌شركات‌التأمين.‌تبعناإ

 خطة الدراسة:
‌ب ‌بحثنا ‌قسمنا ‌وتحليلية‌مع‌قد ‌إلى‌الاستدلالإمنهجية‌علمية ‌متواننة‌مقسمة لى‌خطة

‌:‌فصلين
‌الأول‌‌ ‌ا‌:الفصل ‌الأأ‌بعنوان ‌للتعويض‌عن ‌القانوني ‌عن‌لإطار ‌الناجمة ‌الجسمانية ضرار

‌الأضرار‌ ‌عن ‌التعويض ‌أساس ‌بعنوان ‌مبحثين،الأول ‌من ‌يتكون ‌والذي ‌المرور حوادث
‌.74/15لثاني‌بعنوان‌شروط‌تطبيق‌الأمر‌الجسمانية‌الناجمة‌عن‌حوادث‌المرور،‌وا

يره‌في‌الشركة‌الوطنية‌لحصول‌على‌التعويض‌وكيفية‌تقدأما‌الفصل‌الثاني‌بعنوان‌إجراءات‌ا
،‌،‌الأول‌بعنوان‌إجراءات‌الحصول‌على‌التعويضمبحثينوالذي‌يتكون‌من‌SAA للتأمين‌
‌في‌الشوالثاني‌ ‌الجسمانية ‌التعويض‌عن‌الأضرار ‌تقدير ‌للتأمين‌بعنوان‌طرق ‌الوطنية ركة

saa.‌
 

‌



 

 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الأول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طار الق انوني للتعويض عن  الإ
الأضرار الجسمانية الناتجة عن  

 حوادث المرور
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   تمهيد: 

الصريح، وقد يترك التقدير قد يكون تقدير التعويض قانونيا حينما يحدد المشرع بالنص  
، وقد يمنح المشرع للقاض حرية تقدير التعويض، فالتعويض عن الفرد في مجال لاتفاق الأفراد

المسؤولية المدنية يخضع للسلطة التقديرية للقاضي كقاعدة عامة، وبالتالي فمتى توافرت شروط 
 نهما جاز للمتضررسببية بيقيام المسؤولية المدنية، والمتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة ال

طة التقديرية للقاضي في المطالبة بالتعويض عن طريق دعوى قضائية، ولا يمكن اعمال السل
الضرر يقدر بالخبرة الطبية لأنه في حالة المنازعة يلجأ لخبرة ثانية وقد العجز لأن  تعديل نسبة

س لتقدير التعويض لو يعمد المشرع في بعض الأحيان إلى تحديد المسؤولية فيقوم بوضع أس
بصفة غير مباشرة من خلال تحديد سقف لا يمكن أن يتجاوزه التعويض ولو كان الضرر 

 الواقعي يتجاوز هذا القدر.

 88/31المعدل والمتمم بالقانون 30/01/1974المؤرخ في 74/15وقد جاء الأمر  
بتحديد الأضرار المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار 

جراءات اب التعويض عن كل ضرر، فما هي الإالمعوض عنها كما قرر طريقة يمكن معها حس
في المبحث  للحصول على التعويض في المبحث الأول وما هو التقدير القانوني لتعويضه

 الثاني.
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 .المبحث الأول: أساس التعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور

كانت مبنية ، و مرت المسؤولية المدنية بعدة مراحل إذ ظهرت في القانون الفرنسيلقد 
حتى تقوم علاقته لما أصابه من ضرر  على الخطأ الشخصي الذي يلزم المتضرر إثبات

أصبح الخطأ مفترضا في  والاجتماعية الاقتصاديةلفاعل، إلا أنه نتيجة للتغيرات مسؤولية ا
لكن الخطأ لا يزال ركنا أساسيا لقيام المسؤولية المدنية ، الاتجانب المسؤول في كثير من الح

في ظل النظرية الشخصية في الخطأ حتى فيما يتعلق بالمسؤولية المفترضة على اعتبار أن 
أو أن فعله كان ضروريا لانتفاء مسؤولية عما أصاب ، الشخص يمكنه إثبات عدم ارتكابه خطأ

التشريعات بهذه النظرية لقيام المسؤولية المدنية سواء قد أخذت بعض و  ر من ضررر ضتالم
في حين أخذ البعض الآخر منها بفكرة حصر حالات المسؤولية دون ، التقصيرية أو عقدية

أن معظم  ر المسؤولية في غيرها من الحالات، غيروضع مبدأ عاما يمكن اللجوء إليه لتقدي
تي تعتد بالضرر لوحده كأساس للمسؤولية التشريعات الحديثة انتهجت النظرية الموضوعية ال

 1المدنية بعيدا عن فكرة الخطأ.

ونظرا لتعدد الأسس التي تقوم عليها المسؤولية المدنية لاسيما في مجال التعويض عن  
سوف نتناول في المطلب الأول الخطأ كأساس ، الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور

الضرر كأساس  ، والمطلب الثانيالناتجة عن حوادث المرور سمانيةالتعويض عن الأضرار الج
 التعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور.

 

 

 
                              

، 1طالنظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، : موسى جميل النعميات 1
 .19، ص 2006
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 .المطلب الأول: الخطأ كأساس للتعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور

لقيام المسؤولية  من القانون المدني الجزائري على أنه يلزم 124طبقا لأحكام نص المادة  
 1.أن يكون هناك خطأ,وأن يحدث ضررا للغير وأن يكون هذا الضرر نتيجة أو بسبب الخطأ

بناء على و  2.بالتعويض على عاتق المسؤول الالتزاميترتب على قيام المسؤولية نشوء و   
، صوره ثالثا، و إلى عناصره ثانياو  المطلب إلى تعريف الخطأ أولا، ما تقدم سنتطرق في هذا

 .لمسؤولية المدنية رابعادوره في قيام او 

 .: تعريف الخطأأولا

 ا سنتناول تعريفه لغة ولدى الفقه.إن لمصطلح الخطأ عدة معاني لذ

 .:تعريف الخطأ لغة1

 .3بيقصد به ما لم يعتمد من الفعل وهو ضد الصوا

 .:تعريف الخطأ لدى الفقه2

ل ب، القواعد العامة أن الخطأ شرط ضروري للمسؤولية المدنية  استقراءنستكشف من 
وقع من الفاعل ويقيم إذ يجب على المضرور التمسك بخطأ تجعل من الأساس الذي تقوم عليه،

وبالتالي الحد من المسؤولية ، ئرة الخطأوقد ذهب بعض الفقهاء إلى التضييق من داالدليل عليه،
إلى التوسع في تعريفه لتسهيل قيام  اللآخربعض الفي حين ذهب بالتعويض، والالتزامالمدنية 

                              
، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1935رمضان  20المؤرخ في  75/58من الأمر  124المادة  1

 المعدل والمتمم كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض.
 .187، ص2009معية، دريسي: الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجافاضلي إ 2
، 2012، 3للنشر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، ط امات، الفعل المستحق للتعويض، موفملتز علي فيلالي: الإ 3

 .52ص
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فعرفه ،1ر للحصول على تعويض عما أصابه من ضررتضر المسؤولية وتسيير السبل على الم
كل من الفقهيين  اتخذوقد ، "الإخلال بواجب سابق"على أنه  "بلانيول"الفقيه الفرنسي 

الإخلال "س لتعريف الخطأ فعرفه الأول على أنه كأسا "بلانيول"تعريف الفقيه  "ريبييروسافاتيي"
الإخلال "وعرفه الثاني على أنه  "بإلتزام سابق ينشأ من العقد أو القانون أو قواعد الأخلاق

الإخلال بالثقة "ليفي بأنه  "إمانويل"كما عرفه الفقيه  "بواجب كان بإمكان معرفته ومراعاته
 2."المشروعة

، الفرد عن السلوك المألوف  انحرافيتضح من خلال التعاريف المذكورة أعلاه أن الخطأ هو 
اشئة عن القانون أو العقد خطأ ليس عند مخالفته لواجباته القانونية النبمعنى أن المرء يرتكب 

 3.بل كذلك عندما يخالف واجبات أخلاقية والعرف،

 .: صور الخطأثانيا

 4في: للخطأ صور تتمثل 

 .الخطأ /01

لقد سبق أن تطرقنا إلى تعريفه إلا أنه يعد عنصر هام لإمكانية تحديد التكييف القانوني  
إذ يعد عنصر جوهري ، للفعل المرتكب أثناء قيادة المركبة إن كانت نتيجة خطأ أو فعل متعمد

الصادر  49360هو ما استقرت عليه المحكمة العليا في قرارها رقم ، و في جنحة القتل الخطأ
المتضمن وجوب تناول أركان الجريمة القتل الخطأ التي تقتضي زيادة ، 10/05/1988بتاريخ 

                              
نظام تعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية الناجمة عن حوادث المرور، دار الهومة للطباعة والنشر  يوسف دلاندة: 1

 .17، ص2012زائر، والتوزيع، الج
، المطبوعات الجامعية ، ديوان 1الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري مصادر الإلتزام، ج  خليل أحمد حسن قدادة:2

 .242، الجزائر، ص 2الطبعة 
 .54مرجع سابق، ص  علي فيلالي: الإلتزمات، الفعل المستحق للتعويض، 3
 .19-18: نظام تعويض الأضرار الجسمانية والمادية الناجمة عن حوادث المرور، مرجع نفسه، ص ص يوسف دلاندة4



 المرور الفصل الأول: الإطار القانوني للتعويض عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث  

 

 
9 

كما نص ، خطأ ينسب إلى مرتكب هذا الفعل، على توفر الفعل المادي المتسبب في الوفاة
منها تغيير الاتجاه دون استعجال ، على جملة من المخالفات 66قانون المرور في مادته 

دون تأكد السائق من أن المناورة تشكل خطرا على المستعملين و  الة على ذلكالإشارة الد
ففي حالة وقوع حادث فالسائق يكون ، دون تنبيههم برغبته في تغيير الاتجاهو  الآخرين للطريق

 على هذا الأساس يسأل جزائيا.و  مخطئ

 .التهاون  /02

عاقل في نفس  وهو إهمال الشخص أداء العمل بنفس الطريقة التي يؤديه شخص 
 تفه النقال مما يؤدي إلى عدم انتباهه أثناء السياقة.كالسائق الذي ينشغل بها، الظروف

 .الرعونة /03

تتميز و  أو نقص المهارة أو الجهل بما ينبغي العلم به ،الطيشو  يقصد بها سوء التقدير 
شخص على عمل تتوفر عندما يقدم ، و باندفاع الجاني بنشاطه بشكل يؤدي إلى نتائج مؤثمة

 أو في حالة عدم إدراكه لما يترتب عليه من أضرار.، دون تقديره لخطورته

 .عدم الاحتياط /04

و هو خطأ لا يقوم به شخص عادي يكون في نفس الظروف التي أحاطت بالفعل  
 كتسبب سائق في إصابة شخص بجروح أثناء سيره في شارع مكتظ بالمارة.، المجرم

 .التغافل /05

منه فكل إغفال أثناء القيادة المركبة يؤدي إلى و  السهوو  النسيانو  ه عدم المبالاةويقصد ب 
جروح أو قتل يسأل المرتكب عن مخالفة أو جنحة الجروح الخطأ أو القتل لعدم توفر وكذا 

 .العمد
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 .الإهمالو  عدم الانتباه /06

الاحتياط الذي يفرضه عدم و  تدل على النسيانو هما عبارتان متقاربتان في المعنى كلاهما 
 التبصر في عواقب الأمور.و  اليقظةو  الحذر

 1.:دور الخطر في قيام المسؤولية المدنيةثالثا

مغاير عن القواعد العامة في التعويض لا يعني تخليه  لاتجاهالمشرع الجزائري  انتهاجإن 
وتم  المرورالمطلق عن فكرة الخطأ التي قد تؤثر بشكل أو بآخر في تعويض ضحايا حوادث 

ويرتكز إخلال بالتزامات بين طرفي العقد، على حق مشروع أو اعتداءعلى أنه  تعريفه سابقا
 على ثلاث عناصر أساسية وهي :

ويتمثل في التصرف الإيجابي للإنسان وامتناعه عن القيام بواجبه القانوني الركن المادي:/01
ؤولا عن فعله الغير شرعي إذا كان والمقصود به أن يكون الشخص مس الركن القانوني:/02

 .مخالفا لقاعدة قانونية أوعرفية أو مغايرة للعادات والأخلاق الحسنة والآداب

والمقصود به إدراك الشخص وتعمده القيام بعمل غير مشروع ولكن الخطأ  الركن المعنوي:/03
ضرر الذي يمثل بل يجب أن يصاحبه اللا يكفي لقيام المسؤولية المدنية،وحده بكافة عناصره 

كان ذلك  ا  الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له سواء
وبقيام الضرر وأيضا لاتكتمل المسؤولية المدنية إذ أنه  كذلكالحق ذا قيمة مالية أو لم يكن 

ون وهو ما قضى به القان، لقيام المسؤولية المدنية وجب وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر
المدني الجزائري في ظل القواعد العامة حيث أن كل عمل أيا كان يرتكبه المرء وسبب ضررا 

 .للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

                              
جابو صبرين: تعويض ضحايا حوادث المرور في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر، قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم 1

 .45، ص2016-2015سية، جامعة محمد خيضر، السيا
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لجسمانية الناجمة عن حوادث كأساس للتعويض عن الأضرار ا رر الضالمطلب الثاني:
 .المرور

فلا ، المدنية سواء تقصيرية أم عقديةيعد الضرر الركن الثاني من أركان المسؤولية  
وبانتفاء هذا الأخير تنتفي ، يكفي توافر ركن الخطأ لقيامها بل يجب أن يترتب عنه ضرر

من يدعيه إثباته بكافة الطرق,بما في ذلك البنية والقرائن ,وعلى 1المسؤولية لأن هدفها هوإزالته
المشرع ضرورة  شترطإلتقصيرية وقد وأساس تقدر التعويض في المسؤولية ا ،2ديةكونه واقعة ما

ومنه لاتقبل  من القانون المدني, 124توافره لقيام المسؤولية التقصيرية بموجب أحكام المادة 
 .3.المصلحة لانتفاءالدعوى 

 .: تعريف الضررأولا

، في مصلحة مشروعة له، و الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه 
، شرفهأو ب، أو حريته، أو عاطفته، المصلحة متعلقة بسلامة جسمه سواء كان ذلك الحق أو تلك

إمكان المطالبة بتعويض لأن ، و الضرر شرط أولي لقيام المسؤولية المدنيةو  أو غير ذلك
لثاني الذي تقوم عليه افالضرر هو الركن ، أصاب طالبه، ضررالتعويض لا يكون إلا عن 

ولذلك يجب على المدعي في دعوى المسؤولية أن يبدأ ، ولا قيام لها بدونه، المسؤولية المدنية
سؤولية عن وقت تحقق الضرر عليه تنشأ الم، و بإثبات الضرر قبل إثبات ركن الخطأ والسببية

                              
، 2004، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ط2لتزام، جقانون المدني الجزائري، مصادر الإ: شرح المحمد الصبري السعدي1

 .75ص
 .67، ص1996، ديوان المطبوعات الجامعية، 1بحاث مذكرات في القانون والفقه الاسلامي، جبلحاج العربي،: أ 2
الحلبي  ، نظرية الالتزام بوجه عام، منشورات2شرح القانون المدني الجديد، مجلد  هوري: الوسيطفينأحمد الس زاقر العبد  3

 .76، ص2005الحقوقية، لبنان، 
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منه  الذي تبدأالوقت هو يعتبر هذا ، و أو من الوقت الذي يصير فيه الضرر محققا للوقوع، فعلا
 .1سبب الضرر سابقا عن ذلك بمدة طويلةخطأ الذي التقام دعوى المسؤولية ولو كان 

 2.: أنواع الضررثانيا

القضاة و  يضيف إليهما الفقه، و الضرر المعنوي و  الضرر على نوعين: الضرر المادي 
 .عليه سوف نتطرق إلى شرح كل نوع على حدىو  الضرر المرتد

 .الضرر المادي /01

الخسارة المادية التي تترتب فيتمثل في ، هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله 
 سواء كان الحق حقا ماليا أو غير مالي.، على المساس بحق أو بمصلحة

كالحقوق العينية أو الشخصية أو انتقاض )و من هنا فإن المساس بالحق المالي  
ه يكون ضررا ماديا إذ نجم عن هذا المساس للمزايا المالية التي يخولها واحد من هذ (الملكية

كما ، أو أتلف منقولات مملوكة له يصيبه بضرر ذي قيمة مالية ،من أحرق منزل غيرهالحقوق ف
كالمساس بسلامة الجسم إذا ترتب ، أن الضرر المادي قد يترتب نتيجة المساس بحق غير مالي

سواء كان المساس  (كالعجز عن الكسب أو نفقات العلاجعليه خسارة مالية كان ضررا ماديا )
ما يكلفه من نفقات ب، يعتبر المساس بجمال الشخص ضررا مادياو وفاة جروحا أو كسورا و 

المتصلة  من الحقوق كما أن كل مساس بحق ، العلاج وما ينجم عنه من اضطرابات نفسية
يه خسارة مالية حرية العمل حرية الرأي إذ كان يترتب علبشخص الإنسان كالحرية الشخصية 

 مل يترتب عليه ضرر مادي أيضا.أو منعه من السفر للع كحبس شخص دون حق،

                              
-143الجامعية، ص ص  ، ديوان المطبوعات6، ط2بلحاج العربي: النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج 1

144. 
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يشترط أن تكون المصلحة و  رتضر مو يقع الضرر بالإخلال بمجرد مصلحة مالية لل 
مشروعة لا يعتبر الإخلال بها ضرر يستوجب الحكم بالتعويض فمن  غير فإذا كانت، مشروعة

أن ، سبب ضررا ماديا للأشخاص الذين كان يعولهم المصاب هفإن، في وفاة غيره بخطئهتسبب 
رط مشروعية المصلحة في استعمال دعوى المسؤولية معناه ضرورة وجود الإخلال بالمصلحة ش

 إذ لا دعوى بغير مصلحة.، المالية للمضرور

 .الضرر المعنوي  /02

فهو ، هو الضرر الذي يلحق الشخص في غير حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية 
أو في معتقداته الدينية أو في ، أو في شرفهأو في شعوره ، ما يصيب الشخص في كرامته

، ما يصيب الشخص من جراء سبب أو القذف من إيذاء للسمعة، ضررا معنويافأعتبر ، عاطفته
إنما يصيب مصلحة غير مالية إذ ، و منه فهو لا يمس أموال المضرور، و أو عن آلام النفس

جسمانيا يترتب عنه ألم  إذ أن إصابة المضرور، أو النفسي، يصيبه في كيانه الاجتماعي
 وما سيحدث له في المستقبل.، نفسي بفعل ما حل بهو  جسدي

 .الضرر المرتد/03

أي في ، المادية أو المعنوية العادة بالشخص المصاب على المصلحة يلحق الضرر في 
بل قد ، ر وحدهتضر غير أن هذا الضرر لا يقتصر أحيانا على الم، ماله أو جسمه أو معنوياته

على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا بوقوعه أضرار أخرى يسمى بالضرر ينعكس يرتد أو 
يعتبر ضررا مباشر ، و يكون نتيجة لهو  ضرر آخرلمرتد أو ينعكس لأنه يقع بطريق ارتداد ا

 الأسرة التي يموت عائلهم في حادثمثال ذلك الضرر الذي يصيب ، يتعين التعويض عنه
ن القانون الجزائري قد حدد من لهم حق المطالبة بالتعويض عن )مادي أو معنوي( على أ

ير أن غ، الأقارب إلى الدرجة الثانيةو  هم الأزواجو  نتيجة موت شخص آخر، الضرر الأدبي
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بواسطة  الاجتماعيا أثبتوا بكفالة مفهوم الضمان الأخوات لا يستحقون التعويض إلا إذو  خوةالإ
 1.موثيقة رسمية أن الضحية كانت تعوله

 .: شروط الضرر الموجب للتعويضثالثا

 2يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية: 

 مالية للمضرور. المساس بحق أو بمصلحة/01

فيجب ، أو بمصلحة مالية له خلالا للمضرورإبأنه يجب لوقوع الضرر أن يكون هناك  
أو مدنيا أو ، ماليا يستوي في هذا أن يكون الحق، و ثابتا المساءلة المعتدي أن يمس اعتداءه حق

 ما يتفرع عنها.و  فالقانون الجزائري يتولى حماية هذه الحقوق جمعيا، سياسيا

في هذا أيضا يشترط أن و  لا بمجرد مصلحة مالية للمضرورخلاوقد يكون الضرر إ 
فإذا كانت المصلحة غير ، تكون المصلحة مشروعة لوجوب التعويض عن الأضرار بها

 عما يقع مساسا بها. مشروعة فلا محل للتعويض

 أن يكون الضرر محققا./02
إذ لا ، قد وقع فعلا، يجب لقيام المسؤولية أن يكون الضرر محقق الوقوع أي أن يكون حالا

ه جرح في كأن يكون المضرور قد مات أو أصاب، يكون افتراضا أو أن لا يكون احتماليا
 العمل.جسمه أو حصل تلف في ماله بما يؤكد عجزه في المستقبل عن 

، المستقبلي طالما وقوعه في المستقبل أمر أكيد المحقق يشمل الضرر كما أن الضرر 
إلا أنه يصعب تحديد نسبة العجز ، مستديمة تعجزه عن العمل مستقبل عاهةإصابة شخص بك

إذ يمكن في هذه الحالة ، بصفة نهائية وقت وقوع الحادث كما هو الحال في تفاقم الضرر

                              
 .29، مرجع سابق، صالالتزاملقانون المدني الجزائري مصادر خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح ا1
 .168-157في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص ص  للالتزامبلحاج العربي: النظرية العامة 2
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نسبة العجز المحدد وقت وقوع الحادث مع حفظ  تعويض مؤقت حسب تمكين المضرور من
حتمالي الذي يتوقف وقوعه طرف في حين الضرر الإ، حقه في مراجعة نسبة العجز اللاحق به

كما هو الحال في حالة وفاة شخص لم يبلغ في ، غير مؤكد حصوله غير قابل للتعويض
دعاء بضرر مادي مرد حرمانهما مستقبلا من لوالدين الإلتحصيله مرحلة متقدمة فإنه لا يمكن 

نقد تعيلهم عند بلوغهما سن الشيخوخة إذ أنه لا يمكن التأكيد مستقبلا بأنه سيكمل دراسته 
 وإنهما سيبقيان على قيد الحياة إلى الوقت الذي يشعران فيه بالحاجة إلى مساعدته.

 أن لا يكون قد سبق تعويضه./03 

المضرور إذ أنه لا يجوز أن يحصل ، ن قد سبق تعويضهيكو لا ويشترط في الضرر أن  
عليه من  صلاح ضرر بعينه فإذا قام محدث الضرر بما يجبعلى أكثر من تعويض لإ

ولا محل بعدئذ لمطالبة بتعويض ، تعويضه اختيارا فيعتبر أنه قد أوفى بالتزامه في هذا الصدد
ا لم يكن قد تناوله ذلك التعويض هذا لا يعفي إمكان الرجوع عليه بم، و آخر عن ذات الضرر

 الذي قام به.
 غير أنه إذا كان المضرور مؤمنا على نفسه ضد ما قد يصيبه من حوادث )كالحريق( 

ويض شركة التأمين أن يطالب فإنه يمكنه بعد الحصول على تع، أو السرقات أو تلف الأشياء
لتأمين إنما لا تدفع غالبا إلا شركة اما لم يشمله مبلغ التأمين إذ أن ب، بعد ذلك محدد الضرر

 دث من ضرر.بين ما حو  بغير أي موازنة بينه، المبلغ المحدد في بوليصة التأمين
 أن يكون الضرر شخصيا./04
وهذا الشرط ينصرف القصد فيه إلى أنه إذا كان طالب التعويض هو المضرور أصلا  

التعويض بصفة أخرى إذا كان طلب و  فيجب عليه أن يثبت ما أصابه شخصيا من ضرر
 فالإثبات يكون للضرر الشخصي لمن تلقى الحق عنه.
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 .إثبات الضرر رابعا:
من ثم فيجوز إثبات وقوعه بكافة الطرق ويقع عبء الإثبات على و  الضرر أمر مادي 

 ذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من أن المدعي هو المكلف بإثبات ما يدعيه، و من يدعيه
ة الموضوع ولا رقابة فيها حكمية التي تقدرها مالضرر أو من الأمور الواقع إثبات حصولو 

كلها يخضع فيها ، تكييف نوعهو  موجباتهو  بيان عناصرهو  أما تحديد الضرر، للمحكمة العليا
أو ، ا فإن كون الضرر مساسا بحق أو بمصلحة مشروعةنمن ه، و قاضي الموضوع للرقابة

في ، و أدبي تكييفه بأنه ضرر مادي أو، و مستقبل أو احتماليتكييف بأنه ضرر محقق حال أو 
نتقاله إلا الورثة أو عدم إإلىهذه الحالة الأخيرة القول بانتقال حق التعويض عن الضرر الأدبي 

ون التي يخضع فيها ل وفاة المضرور كلها من مسائل القانقببه قضائيا  اتفق أو طولبإذا 
 لا يكتفي من المدعي بإثبات الضرر الذي أصابه، و يالرقابة المحكمة العلقاضي الموضوع 

إنما هو ناشئ عن خطأ المدعي ، عيهدبل عليه أن يثبت الضرر الذي ي، خطأ المدعي عليهو 
أو تلك هي علاقة السببية.و قد عليه مباشرة أو بعبارة أخرى أن ثمة علاقة مباشرة بينهما 

لتعويض لكل من طلبه شرط أن يثبت هذا حكمت المحكمة العليا بأن القاضي يمكن أن يحكم با
 1الضرر لدى قضاة الموضوع الذي لهم الحق في قبوله أو رفضه.

 .: دور الضرر عن قيام المسؤولية المدنيةخامسا
 المعدل 74/15لقد تبنى المشرع الجزائري في تعويض المؤمن له بمقتضى الأمر  

يعتمد أساسا على مبدأ التضامن بين الذي ، السالف الذكر 88/31المتمم بموجب القانون و 
فيستفيد من التعويضات المنصوص عليها كل من المصاب غير المسؤول ، جميع المؤمن لهم

يهدف هذا النظام إلى حماية التوزان المالي الذي ، و عن الحادث المصاب المتسبب في الحادث
استلزم هذ الوضع و  ةيحتم عليه منح تعويضات إلى معظم الضحايا نظرا للالتزامات التعاقدي

الناجمة عن و  كذا ضمان تعويض جزافي عن الأضرار، و عداد الجدول يراعي هذا الاهتمام

                              
 .170 -169، ص ص السابق  مرجعالبلحاج العربي: النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، 1
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الحق في  ل انتحو  ان التي يمكن تحدد الأضرارو  للتعويضات حوادث من خلال وضع حدا
 التعويض.

 .74/15الثاني: شروط تطبيق الأمر  ثالمبح

يعد من إفرازات التعويض و  نظام المسؤوليةإن القانون الوضعي الحالي بما في ذلك  
لا سيما التأمين الإلزامي للسيارات التي تضاعفت أهميته بتضاعف عدد ، انتشار التأمينو  ظهور

المشرع على التدخل لحماية مما أرغم ، ما واكبه من حوادث مرور أليمة، و السيارات المتزايد
مخاطر السيارات بالرغم من المجهودات ممتلكاتهم من الأضرار اللاحقة بهم بفعل و  الأفراد

لية في مالتدابير العو  كالإصلاحات المتواصلة لشبكات الطرق ، المبذولة في مختلف الميادين
الإجراءات المتخذة بصدد صناعة ، و الطرق  توعية السائقين ومستعمليو  مجال الوقاية أو الحماية

عتماد المشرع الجزائري مبدأ التأمين إ و  حماية للمارة والتشدد الصارم مع السائقين، السيارات
حقوقهم أثر على  ي لتعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذو  74/15المحدد في الأمر 

ذلك بإحلال نظام التعويض الحسابي الآلي بدل من نظام التعويض التقليدي ، و نظام المسؤولية
 1عويض.البحث عن الخطأ كأساس للتو  القائم على فكرة تحديد المسؤولية

فأصبح من حق المضرور الحصول على التعويض بمجرد تمكنه من إثبات أن الضرر  
لهذا حتى يستفيد المضرور أو ذوي حقوقه من ، و الجسماني اللاحق به تسببت في حدوثه مركبة

المتمم و  المعدل 74/15من الأمر  8التعويض التلقائي المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 
وهما: أن يكون الضرر جسماني  لالا بد من توافر شرطين أساسين أ، 88/31بموجب القانون 

أن تسببت المركبة في حدوثه الذي سنتناوله في ، و الذي سنتطرق إليه في المطلب الأول
 المطلب الثاني.

  

                              
 .194، ص2008، 1التأمين والمسؤولية المدنية، كليك للنشر، طسعيد مقدم: 1
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 جسمانيالمطلب الأول: أن يكون الضرر 

الله عدة ميزات  لأن كل إنسان وهبه، تساوي جميع الناس في السلامةالإن الأصل هو  
، القدرات الذهنيةو  كالقدرة على العمل لكسب قوته، القدرات التي يخولها جسدهو  تكمن في حياته

الضرر الذي يقع و  أو في الحياة، هذه القدرات هي التي تعد محلا للحق في السلامة الجسديةو 
، لشخصلعلى تلك المكنات هو ضرر واحد في جميع الحالات لتعلقه بالجانب الموضوعي 

كون كل شخص يحرص على سلامة جسده والمساس بسلامة الجسم تتولد عنه آثار تنطوي 
عليه ، و حالته الاجتماعيةو  صحتهو  كل حسب سنه، على أضرار تختلف من شخص إلى آخر

مما لا شك فيه و  غير متساويين فيها لاتصالها بالجوانب الشخصية أو الذاتية لشخصفالناس 
ن المساس بجسم الإنسان سواء منها المتصلة بالجانب الموضوعي أو أن الأضرار المتولدة ع

ذلك ، و الشخصي للمضرور ليست لها نفس الدرجة بل تتحدد بحسب درجة جسامة الفعل الضار
كما قد يصل ، لأن المساس بسلامة الجسم قد لا يلحق به أذى أو إصابة عضو من أعضائه

 إلى درجة من الخطورة فيؤدي إلى وفاة الشخص.

و من خلال ما سبق التطرق إليه يتضح لنا أن عناصر الضرر المستوجب للتعويض لا  
يف الضرر لهذا نتطرق إلى تعر و  لذا لا بد من التعرف على تلك العناصر، تكون واحدة

 .طبيعته ثالثاو  إلى عناصره ثانيا،و  الجسماني أولا،

 .: تعريف الضرر الجسمانيأولا

 قبل كل شيء إصابة تلحق الجسم كالجروح الخطيرةو  البدايةالضرر الجسماني هو في  
الأصح أن نقول ، و هذه الإصابات تستوجب تعويض الضحية، التي قد تؤدي إلى الوفاةو 

تعويض وليس إصلاح بالنسبة للأضرار الجسمانية لأنه من الصعب إصلاح الضرر الجسماني 
جلا أو يد بترت.ويعتبر الضرر إذ من غير الممكن أن نحي الميت أو أن نصلح للمضرور ر 

تسعتدائرة الحالي حيث إبخاصة في عصرنا و  من أهم الأركان التي تقوم عليها المسؤولية المدنية
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نتشار مما أدى إلى إ، خطورة الآلاتو  تداخل الأنشطة الصناعيةو  ذلك بسبب كثرةو  المسؤولية
جسمه  ييتعرض لها الإنسان فعليه فإن الأضرار التي و  ،لاسيما الأضرار الجسمانيةو  الأضرار

ذلك لأن المساس بسلامة ، و فهي تختلف بحسب درجة جسامة الفعل الضار، ليست درجة واحدة
 1.الجسد قد لا يتعدى إلى مجرد الإصابة فحسب بل يتعداها إلى الوفاة

، يعوض عنه منفردا، و و يعتبر الضرر الجسماني عنصر من عناصر الضرر المادي 
 2:هذا الضرر يشمل ما يليو  مالية كانت أو أدبية، آثاره التبعيةبغض النظر عن 

 النفس البشرية المحترمة. ت المميتة التي ينجم عليها إزهاقصاباالإ -
 تشمل صور عديدة للإيذاء تتدرج حسب ما يلي:و  الإصابات غير المميتة -
 كفقد يد أو عين أو أصبع أو شعر أو جلد.، تلاف الكلي أو الجزئي للأعضاءالإ 
 كفقد العقل أو البصر ، أن بقيت على حالهاو  الفوات الكلي أو الجزئي لمنافع الأعضاء

 نحوها. و  أو القدرة على المشي أو الجماع أو الإنجاب
 الأعضاء. سائرو  فوات الجمال كتشويه الوجه 
 تعافى المضرور من الإصابة. ولو، الكسورو  الجروح 
 .الألم ولو تعافى المضرور من الإصابة 

أن يمس بمصلحة و  مباشراو  يشترط في الضرر القابل للتعويض أن يكون محققاو  
 مشروعة للمضرور.

  

                              
بن ثابت محمد، نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور، مذكرة رسالة ماجستير، القانون 1

 .8، ص2015-2014الاجتماعي، كلية الحقوق و السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، السنة الجامعية 
 .63، ص 2007، 4، ط2ج 1م، جد التزام في القانون الجزائري،اج العربي: النظرية العامة للإبلح 2
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 .: عناصر الضرر الجسمانيثانيا

أحدهما ، البعض أن الاعتداء على السلامة الجسدية يتولد عنه ضرر ذو شقين يرى  
حق المضرور تتمثل في الخسارة التي تل، و ينطوي على الأضرار التي تقبل التقويم المالي

أخرى يصعب تقويمها ، و ما فاته من كسب خلال فترة إصابته أو ما فات ذويه، و العلاج كنفقات
 التي يعيشها ذويه وسنتناول ذلك كما يلي:و  تتمثل في الآلام التي يعيشها بسبب إصابتهو  بالمال

 .في حالة الإصابة/ 01

 آخر معنوي.، و يتمثل ضرر المصاب في شقين: شق مالي 

 الجانب المالي للضرر في حالة الإصابة:/1-1

ما و  يشمل الجانب المالي للضرر في حالة الإصابة كل ما لحق المضرور من خسارة 
 1فاته من كسب.

 في نوعين: مكن حصر الخسائر التي تلحق المصابي الخسارة التي تلحق المضرور: . أ
 نقل الدم، بالمستشفياتإقامة ، جراحة، أدوية، فحوص، نفقات المصاب للعلاج )أطباء ،

 أجهزة تكميلية أو تعويضية...(.
 النفقات الإضافية التي يمكن أن ، ويدخل في الخسارة التي يمكن أن تلحق المصاب

كدراجة أو سيارة في حالة ، ستعانة بأجهزة إضافيةكضرورة الإ، تترتب على إصابته
ضرورة تغيير مسكنه أو ، أو الحاجة لشخص يعينه في قضاء أموره المعيشية، الشلل

 ليتناسب مع عجزه.

                              
، 2003جباري منها، دار الجامعة الجديدة للنشر، طادث السيارات والتأمين الإالمسؤولية عن حو محمد حسين منصورة: 1

 .273ص
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الاقتصادية السلبية  يتمثل الكسب الفائت في كل الآثار الكسب الفائت بالنسبة للمصاب: . ب
سواء تعلق الأمر بقعوده ، ال أو المستقبل في مجال عملهالح المتضررشاط للإصابة على ن

مله أو بتفويت فرصة عن ممارسة نشاطه خلال فترة العلاج أو بعجزه الدائم عن القيام بع
 ر في تحقيق أهداف معينة.تضر الم

 1للضرر في حالة الإصابة: الأدبيالجانب /1-2      

 ر من آلامتضر يتمثل الجانب الأدبي للضرر في حالة الإصابة في كل ما يمر به الم 
يتمثل الجانب الأدبي أو بعد ذلك بسبب ما قد ينجم عن الإصابة من تشوهات أو  ,معاناةو 

 يمكن تصنيف تلك الآلام إلى أنوع ثلاثة:و  كلي أو جزئيعجز 

 ر من جراء الجروح أو التلف الذي يصيب الجسم.تضر التي يعانيها الم الآلام الجسدية: . أ
 وتضم كل المعاناة النفسية التي يمر بها المصاب بسبب المساس بتوازنه الآلام النفسية: . ب

أي ، في مسلك حياته الطبيعي ما يترتب على ذلك من مضايقاتو  ،تكامله الجسمانيو 
أن الآلام المذكورة تنتج عن التشوهات أو العجز الذي يصيب الجسم أو المضايقات 

فالإصابة قد تسبب ، المألوفة في الحياةو  الناجمة عن حرمانه من إشباع حاجاته الطبيعية
 ر من أوجه تمتعه بحياته العادية.تضر في إنقاص أو حرمان الم

 ر جراء إصابته في الحادثتضر تصيب ذوي الم الحنان:و  الشعورو  آلام تصيب العاطفة . ت
 يبدو الضرر جليا في حالة الوفاة.و 

إصابة المتوفى ذلك  فإن مأدي، إذا أدى حادث السيارة إلى وفاة الضحية: في حالة الوفاة /02
 لذا يطلق، يتنقل هذا التعويض منه إلى ورثته، و مباشرة بأضرار معينة يستحق عنها التعويض

 مباشر.الهو ما يسمى بالضرر المرتد أو الضرر غير و عليه مصطلح "التعويض الموروث"

                              
 .279سابق، صالمرجع الجباري منها، ة عن حوادث السيارات والتأمين الإالمسؤولي محمد حسين منصورة:1
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إن وفاة الضحية يترتب عنه مساس بالمصالح المالية لذويه الذين يعيلهم الضرر المادي:/2-1
 العون.و  تفوت عليهم الأمل في الإعالة، و ماديا

 من غم، وي حقوق المتوفىأحاسيس ذو  يتمثل في كل ما يصيب عواطفالضرر الأدبي:/2-2
 أسى بسبب الوفاة في الحادث.و  حزن و 

 74/15: الضرر الجسماني في ظل الأمر ثالثا

ضح لنا و ي 88/31المتمم بالقانون و  المعدل 74/15طلاع على أحكام الأمر إن بالإ 
 فيإذ حصرها ، كيفية إثباتهاو  تحديد نوعهاو  حصرهاباكتفائه ، و عدم تعريفه الأضرار الجسمانية

الضرر ، و ضرر التألم، و العجز الكلي المؤقت عن العملو  حالة الإصابة بالعجز الجزئي الدائم
، 80/351من المرسوم  6و 5أنها تثبت بموجب شهادة طبية طبقا لأحكام المادة ، و الجمالي

عمري و  العامة مراعاة في ذلك طبيعته، نسبة العجز بناء على خبرة طبيةو  ويتم تحديد نوعها
مؤهلاته المهنية طبقا لأحكام المادة الأولى من ، و العقليةو  الصحيةو  وضعيته العائليةو  المضرور
ذوي حقوق في حالة الوفاة حصرها في الضرر المادي الذي يستفيد منه ، و 80/362المرسوم 

باستثناء الأبناء البالغين ، توفير لهم سبل العيشو  عتاد على إعالتهمالضحية المتوفاة الذين إ 
الضرر المعنوي اللاحق بهم جراء و  ليسوا تحت كفالته )بمفهوم الضمان الاجتماعي(الذين 

 إضافة إلى مصاريف الجنازة.، فقدانه الذي يستفيد منه ذوي حقوقه بما فيهم الأبناء البالغين

                              
، المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بإجراءات التحقيق في الأضرار 16/02/1980، المؤرخ في 80/35المرسوم رقم  1

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و  30/01/1974المؤرخ في  74/15من الأمر  19ومعاينتها التي تتعلق بالمادة 
 .254، ص19/02/1980زائرية في المؤرخة في ، الجريدة الرسمية للجمهورية الج08،العدد ويض عن الأضراربنظام التع

المادة الأولى: تحدد نسبة عجز المصاب على أساس طبيعة العامة التي أصابته و حالته العامة و سنه وقواه البدنية والعقلية  2
المتضمن تحديد شروط تطبيق الخاصة  16/02/1980المؤرخ في  80/36و مؤهلاته المهنية، المرسوم رقم و كذلك كفاءته

المتعلق  1974جانفي  30المؤرخ في  74/15من الأمر  20بطريقة تقدير نسبة العجز و مراجعتها التي تتعلق بالمادة 
لجزائرية المؤرخة في الجريدة الرسمية للجمهورية ا ،08، العدد بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض على الأضرار

 .256، ص19/02/1980
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 .المطلب الثاني: أن تتسبب المركبة في حدوث الضرر

حتى ، رتضر في حماية المضد حوادث المرور يتجسد الهدف من تأمين المسؤولية  
المتمثل في شركة و  تعويضات المستحقة له من شخص مليء بالذمةاليتمكن من الحصول على 

المركبة حياتهم للخطر لأن الأشخاص التي تعرض ، وكذا حماية الذمة المالية للمسؤول، التأمين
ما أنه يفترض في التي تتلقاها المركبة جراء الحادث لا يجوز أن تبقى دون تعويض وبوالأموال 

رين وفي نفس الوقت تحمي المسؤول تضر إذ تقوم بتعويض الم، شركة التأمين الملاءة المالية
، ر بمبالغ مالية طائلة يتوجب عليه دفعهاتضر عن الحادث من مطالبته بالتعويض من قبل الم

 رضر تلا يؤمن بل أصبح مجبرا على التأمين رعاية للممنه يعد الفرد حرا في أن يؤمن أو و 
وعليه 1المسؤول عن الضرر إذ أصبحت الضرورة الاجتماعية أقوى من مجرد الحرية التعاقدية.و 

ر أو ذوي حقوقه من التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم لا بد عليهم من تضر حتى يتمكن الم
ي هذا المطلب تعريف لهذا سنتناول فو  إثبات أن الضرر اللاحق بهم تسببت في حدوثه مركبة

 .في وقوع الحادث ثالثا تدخل المركبة، و ب في عقد التأمين ثانياوإلزامية الاكتتا، أولاالمركبة 

 .: تعريف المركبةأولا

 74/15يقصد بالمركبة الخاضعة لإلزامية التأمين ما ورد في الفقرة الثانية من الأمر  
ويقصد  .كذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها أو حمولاتهاو  أنها كل مركبة برية ذات محرك

 بالمقطورات ونصف المقطورات كما يلي:

  تكون تلك المركبة و  ،ذات محرك بريةالمركبات البرية المنشأة بقصد ربطها بمركبة
 الأشياء.و  المخصصة لنقل الأشخاص

 .كل جهاز بري مرتبط بمركبة برية ذات محرك 

                              
لؤي ماجد ذيب أبو الهيجاء، التأمين ضد حوادث السيارات، دراسة مقارنة الأردن ومصر، عمان، دار الثقافة للتوزيع و  1

 .34، ص 2005النشر، 
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  1للمقطورات ونصف مقطورات بموجب مرسوم. مشابهة كل آلية أخرى يمكن أن تكون 

 لى كون كلمة مركبة أشمل وأوسعولعل استعمال المشرع لكلمة مركبة بدل السيارة يرجع إ 
 الأخرى شريطة أن تكون ذات محرك. الآلياتو  المركباتو  تشمل جميع السياراتو 

هذه الأخيرة لا و  العربات التي تجر بواسطة الحيواناتو  وبالتالي يستثني الدراجات الهوائية 
، هي: الصنفو  يتم تشخيص هذه المركبات بمجموعة من المواصفات، و اميلتأمين الإلز لتخضع 

 2رقم التسجيل.، سنة الاستعمال، الرقم التسلسلي، الطراز

 .: إلزامية الاكتتاب في عقد التأمينثانيا

النصوص القانونية و  74/15إن التأمين الإلزامي على السيارات من أهم مضامين الأمر  
ويدرج هذا النوع ضمن عقود التأمين من المسؤولية باعتباره ضمانا لمالك المتممة له و  المعدلة

إذ تلزم شركات التأمين لقاء ، وع الغير عليه بالتعويضجالسيارة أو من تقع تحت حراسته من ر 
المداخيل التي تحصلها بدفع مبالغ التعويض عن الأضرار التي تسببها المركبات المؤمن عليها 

لقد ألزم المشرع الجزائري أنواع معينة من المركبات الاكتتاب في عقد و ، 3لدى هذه الأخيرة
 وسنوضح ذلك على النحو التالي:، استثنى البعض منهاو  التأمين

  

                              
بإلزامية التأمين على السيارات المتعلق  30/01/1974المؤرخ في ، 15العدد  74/15المادة الأولى الفقرة الثانية من الأمر  1

 230دة الرسمية للجمهورية الجزائرية، صو بنظام التعويض عن الأضرار، الجري
 .19/02/1980، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في 08،رقم العدد08/34من المرسوم  8المادة  2
، الإيجابيات و الاختلالات، مجلة دفاتر السياسة و القانون، ذبيح ميلود، حقوق ضحايا حوادث المرور في التشريع الجزائري 3

 .123، ص 2013العدد التاسع، جوان 
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 .كتتاب في عقد التأمينأولا: المركبات الملزمة في الإ 

 لقد ألزم المشرع الجزائري أنواع معينة من المركبات بالاكتتاب في عقد التأمين وحصرها 
 ي:ف

 المركبات ذات المحرك:/01

أي كان ، وهي المركبة التي تكون قادرة على التنقل من مكان إلى آخر بقوة الدفع الذاتي 
الدراجات و  هو ما ينطبق على السيارة رباعية الدفع، و أو الغاز...الخ، مصدر تلك القوة البنزين

 1النارية أي كان عدد إطاراتها.

 2يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى. مركبة بدون محركالمقطورة:/02

 هي مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة.نصف المقطورة:/03    

 ثانيا: المركبات المستثناة من الاكتتاب في عقد التأمين

بالقانون المتمم و  المعدل 3و 2ستثنى المشرع الجزائري بموجب أحكام المادتين لقد إ 
 سنتطرق لهما كما يلي:و  وعين من المركبات من التأمين الإلزامين 88/31

 الموضوعة تحت حراستها:و  لدولةلالمركبات المملوكة /01

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات التي  74/15من الأمر  2لحكم المادة إعمالا  
هي معفاة من الالتزام بالتأمين فإنه تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة و  تنص: "إن الدولة

                              
 .12، ص 2006التأمين عن المسؤولية عن حوادث المرور، دار المطبوعة الجامعية،  فايز أحمد عبد الرحمن:1
الدكتوراه، كلية الحقوق و العلوم  شهادة لنيل المسؤولية المدنية عن حوادث المرور، دراسة مقارنة، أطروحة محمودي فاطمة: 2

 .37، ص 2011-2010السياسية، جامعة وهران، سنة 
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على السيارات  ي فالتأمين الإلزامي لا يسر  1الموجودة في حراستها"و  للمركبات التي تملكها
الهيئات الحكومية تلتزم بكفالة مركباتها بما يتماشى مع أحكام التأمين  لأن ذلك، و الحكومية

 لإلزامية التأمين عن حوادث المرور. 74/15المقررة في الأمر 

المركبات التي تملكها أو التي تكون تحت  و منه فإن الدولة معفية من واجب تأمين 
في نفس الوقت ، و تبقى هي المؤمنة لنفسها عن الأخطار التي تلحق بهذه المركبات، و حراستها
ضرار التي تلحقها هذه ي ملزمة بتعويض الأهإذ ، المترتبة عن المؤمن الالتزاماتتتحمل 

يحق لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم مطالبتها بأن تسدد لهم ، و الأخيرة بالغير
التي تسببت فيها السيارات التابعة لها سواء كانت و  تعويضات مدنية جبرا للأضرار اللاحقة بهم

لمقاضاة الدولة ر إلى الجهات القضائية المختصة تضر فيلجأ الم، ملكا لها أو تحت حراستها
يتم تمثيلها من قبل ، و باعتبارها مسؤولة مدنيا عن السائقين التابعين لإحدى مصالحها العمومية

 2.القضاء مالوكيل القضائي للخزينة العامة أما

 النقل بالسكك الحديدية:/02

ستثنى المشرع الجزائري النقل بالسكك الحديدية من نظام التعويض التلقائي عن لقد إ 
من القانون المدني المتعلقة بمسؤولية حارس  138أخضعه إلى أحكام المادة و  المرور حوادث

نظام و  المتضمن إلزامية التأمين على السيارات 74/15من الأمر  3الشيء طبقا لأحكام المادة 
 3التعويض.

  

                              
: إن الدولة و هي معفاة من الالتزام فإنه تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها و الموجودة في 02المادة  1

 .230، ص، مرجع سابق74/15حراستها"، الأمر 
 .234ضرار الناجمة عن حوادث المرور في الجزائر، مرجع سابق، صأحمد طالب: تعويض الأ 2
، مرجع 74/15لحديدية، الأمر : لا تسري إلزامية التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر، على النقل في السكك ا03المادة  3

 .230سابق، ص
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 : تدخل المركبة في وقوع الحادثثالثا

نفجارها واقعة ألحقت أضرار بالغير نتيجة إستعمال المركبة أو إيعد حادث المرور كل  
ر وذلك تضر صطدام المركبة بالمالغالب في حوادث المرور إ، و أو تساقط أو تناثر أشياء منها

إلا أنه يمكن أن تكون المركبة متدخلة في حادث المرور دون ، احتكاكها بهو  بملامسته
تناثر أجزاء أو و  و الحال في حالة انفجارها أو تساقطكما ه، ملامستها أو احتكاكها بالمضرور

 وفعلها يعد أهم فةأو في حالة وقوع تصادم إذ قد تتدخل في حدوثه ولو كانت متوق، أشياء منها
بمعنى ، يجب أن يكون تدخلها فعالا ومنتجا في وقوع الحادث شرط لقيام المسؤولية المدنية لذا

ليس لسبب و  من أضرار بدنية أو وفاة راجعا فعلا لها ما يترتب عليهو  أن يكون وقوع الحادث
 وسوف نتناول ذلك على النحو التالي:، آخر

 .المركبة في حالة سير )المتحركة( /01

اء سير المركبة إن الضرر الجسماني اللاحق بالمضرور نتيجة تعرضه لحادث مرور أثن 
 ن عدم اتصالها به.م عنها بالرغم مأو ناج، تصالها به مباشرةقد يكون ناجم عن إ

 .اتصال المركبة /1-1

، صطدامها بعقبة مادية أو بأحد المارةويتمثل في إنقلاب السيارة على الطريق أو إ 
أي ، المضرورو  تصال المباشر بين السيارةرر بالركاب أو المارة من خلال الإيلحق الضو 

 1حتكاك المادي بينهما.الإ

 .عدم اتصال المركبة /1-2

ستعمل المشرع مصطلح كل حادث فهذا لما إ 74/15من الأمر  8لى المادة بالرجوع إ 
كان متواجد بداخلها أو خارجها فإنه يستفيد من الضمان و  ر لحادث مرورتضر يعني تعرض الم

                              
 .18-17 مرجع سابق، ص صن الإجباري منها، المسؤولية عن حوادث المرور و التأمي محمد حسين منصور: 1
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لا و  لا بد أن يكون للمركبة دور فعال في وقوع الحادث، الذي يقع على عاتق شركة التأمين
بل يمكن أن يتوافر أيضا في ، اك السيارة المتحركة بالمضروريقتصر هذا الدور على حالة احتك

 نفصال تلك المركبة عن المضرور.حالة إ

مثال عن ذلك تدخل المركبة في الحادث بسبب استعمال سائقها للأنوار المبهرة التي  
سير بمركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا ، حجبت الرؤية عن المضرور

الاتجاه  أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية قد تتفاجأ المركبة الآتية فيأو 
 1يرتطم بشجرة مثلا.و  صطدام فينحرفالمقابل تحاول تفادي الإ

 .المركبة المتوقفة /02

ذلك و  قد تتسبب المركبة المتوقفة عن السير في إلحاق أضرار جسمانية بأحد المارة 
 تصالها به.به مباشرة أو من دون إ بإتصالها

 اتصال المركبة بالمضرور./2-1

لا يكفي ، و يشترط لتقرير مسؤولية الحارس أن تتدخل السيارة إيجابيا في إحداث الضرر 
أي لا يكفي تدخلها ، أن يقتصر دورها على كونها مجرد عامل أو مناسبة لحدوث الضرر

دخل الإيجابي لا يقتصر على السيارة المتحركة بل من المتفق عليه أن الت، و السلبي في إحداثه
واقفة في غير وضعها الطبيعي أو في ، يمكن أن على السيارة الساكنة إذا كانت وقت الحادث

 مكان غير معتاد الوقوف مما أدى إلى أن تصدم بها مركبة أخرى أو دراجة أو أحد المارة.

مألوف ليس من شأنه أن و  يحو يعتبر تدخل السيارة سلبيا إذا كانت في موضع صح 
أو على حافة الطريق ، نتظارثال ذلك توقف السيارة في مكان الإم، يحدث ضررا في العادة

                              
محمودي فاطيمة، المسؤولية المدنية عن حوادث المرور، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية الحقوق و العلوم  1

 .39، ص 2011-2010السياسية، جامعة وهران، سنة 
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لكثافته أو ، نتظار أو التوقف أثناء حركة المرورمضيئة إشارات الإ، خارج خطوط السير فيه
مركبة أخرى أو دراجة أو أحد  صطدمتذا إفإ، نتظارالعادي للإو في المجرى ، تباعا لقواعدهإ

ر هذا ؤولا عن الضرر الواقع اثلم يكن حارسها مس، المارة بالسيارة الواقفة في مثل تلك الحالات
 1صطدام.الإ

 المركبة بالمضرور. /عدم إتصال2-1
تثبت مسؤولية قائد السيارة من خلال العلاقة السببية بمعناها الضيق )السبب المنتج(  

السيارة المتوقفة التي لا تثبت  الضرر يصعب القول بتوافر ذلك في حالةو  بين فعل السيارة
بالتالي دورها السلبي المحض في الحادث إلا أنه يمكن أن يثبت ذلك ، و حتكاكها بالمضرورإ

كما في حالة السيارة التي تقف ، في حالة ما إذا لعبت تلك السيارة دورا إيجابيا في وقوع الضرر
مكان غير معتاد مما يضطر سيارة أخرى أو دراجة أو أحد المارة إلى بطريقة شاذة أو في 

تغيير المسار الصحيح وبالتالي وقوع الحادث فوقوف السيارة بعيدا عن الرصيد قد يضطر أحد 
نفس الشيء بالنسبة للحافة التي تقف في ، و المارة إلى النزول في بحر الطريق فتدهمه سيارة

مما يعرض الركاب الراغبين في الوصول إليها لمخاطر عرض الطريق بعيدا عن المحطة 
دون إضاءة على ، كذلك الحال بالنسبة لسيارة التي تقف ليلاو  الإصابة من السيارات العابرة

، يحاول سرعة تفاديها، و في لحظة متأخرة، ويفاجأ بها أحد السائقين، جانب الطريق السريع
 .2خرى فتحتل عجلة قيادته ويصطدم بشجرة أو بسيارة أ

 .تساقط أشياء من السيارة/03
انفصال إحدى يغطي التأمين الإلزامي الحوادث الناجمة عن انفصال أجزاء من السيارات  

كما لو أصاب الشيء ، أو عن تساقط بعض الأشياء التي تحملها السيارة العجلات مثلا

                              
 .70-69مرجع سابق، ص جباري منها، لإاية عن حوادث السيارات والتأمين المسؤول منصور: محمد حسين 1
 .71، صنفسهمرجع : محمد حسين منصور 2
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، إصابة ركابهاو  أو تسبب ذلك الشيء في حادث سيارة أخرى ، المنفصل أو المتساقط أحد المارة
 1لمرور السريع للسيارة.طايرة اثر انفس الحكم بالنسبة للحصى أو الحجارة المتو 

 .نفجارات التي تسببها المركبةالإ و  الحرائق /04
 يغطي التأمين الإلزامي على السيارات الأضرار الجسمانية اللاحقة بالمضرور أو ذوي الحقوق 

 2انفجار المركبة.و  الناجمة عن حريقو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .281سابق، صالمرجع المحمد حسين: المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الإجباري منها، 1
شركة التأمين بتعويض ضحايا حوادث المرور، دراسة بين تدخل المشرع الجزائري و اجتهاد القضاء،  لتزامإ:إبراهيم جعلاب 2

 .128، ص 2012ديسمبر  32كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، العدد 
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 الخلاصة:

قانون التأمينات الذي يمثل الشريعة الخاصة  ق نستنتج أن المشرع الجزائري بينمن خلال ما سب
في ظل ضرار الناجمة عن حوادث المرور، للتأمين في تحديد الأساس القانوني لتعويض الأ

دث السيارات الأضرار الجسمانية نجد أساسها في ظل القانون الخاص بإلزامية التأمين على حوا
حيث تقوم على أساس الضرر والخطأ، يلزم لقيام المسؤولية أن يكون هناك خطأ وأن يحدث 

نتيجة أو بسبب خطأ، فإذا إنتفى الضرر فلا مسؤولية ولا ضررا للغير وأن يكون هذا الضرر 
 تعويض.



 

 
 
 
 
 
 

 

 الثانيالفصل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

إجراءاتالحصولعلىالتعويضوكيفيةتقدير 
 SAAهفيالشركةالوطنيةللتأمين
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 : تمهيد

، وقد يترك قد يكون تقدير التعويض قانونيا حينما يحدده المشرع بالنص الصريح
تفاق الأفراد أو قد يمنح المشرع للقاضي حرية تقدير التعويض،فالتعويض عن التقدير لإ

الضرر في مجال المسؤولية المدنية يخضع للسلطة التقديرية للقاضي كقاعدة عامة،وبتالي 
فمتى توافرت شروط قيام المسؤولية المدنية والمتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية 

ولا يمكن إعمال السلطة  بة بالتعويض عن طريق دعوى قضائية،ر المطالتضر هما جاز للمبين
التقديرية للقاضي في تعديل نسبة العجز،لأن الضرر يقدر بالخبرة الطبية ولأنه في حالة 
المنازعة يلجأ لخبرة ثانية وقد يعتمد المشرع في بعض الأحيان إلى تحديد المسؤولية،فيقوم 

ر التعويض ولو بصفة غير مباشرة،من خلال تحديد سقف لا يمكن أن بوضع أسس لتقدي
بتحديد  74/15ن الضرر الواقعي يجاوز هذا القدر، وقد جاء الأمر يتجاوزه التعويض،ولو كا

 الأضرار المعوض عنها كما قرر طريقة يمكن معها حساب التعويض عن كل ضرر.

وفي المبحث  ى التعويض،إجراءات الحصول عل حيث سنتناول في المبحث الأول: 
 .SAAالثاني : طرق تقدير التعويض عن الأضرار الجسمانية في الشركة الوطنية للتأمين 

 .إجراءات الحصول على التعويض:المبحث الأول

جراءات التي تمكن للمتضرر من الحصول على لقد نظمت مختلف التشريعات الإ

المركبات هو أساس إلزامية التأمين من  ستعمالإالتعويض لاسيما أن حمايته من مخاطر 

لى أن المتضرر أو ذوي الحقوق عغلبها حصلت أ و ،المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمالها

 1، عن الأضرار الجسمانية اللاحقة بهم جراء حادث المرور ضطريقتين للمطالبة بالتعوي

تتم بين المتضرر أو ذوي أحدهما غير قضائي يتمثل في التسوية الودية ) المصالحة ( التي 
                                                           

 .157ص، مرجع سابق،التأمين ضد حوادث السيارات:لؤي ماجد ذيب أبو الهيجاء1
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الحقوق وشركة التأمين والذي سنتطرق له في المطلب الأول والآخر قضائي سنتطرق له في 

 المطلب الثاني.

 .التعويض عن طريق التسوية الودية:المطلب الأول

يستطيع الضحايا الحصول على التعويضات الجسمانية التي سببتها لهم مركبة مؤمن 

معروفا مباشرة من شركة التأمين ودون اللجوء إلى القضاء فبمجرد عنها وكان السائق 

حصول الحادث الجسماني يمكن للضحايا تقديم طلب التعويضات عن طريق الصلح الودي 

ويجب على شركة التأمين الرد على هؤلاءالضحايا  88/31من القانون  16طبقا للمادة 

 1.الضمان ستثناءإو إذا كانت هناك حالات لسقوط أ،بقبول ردهم أو رفضه

سوف  بالغير فإنه محال ففي حالة وقوع حادث مرور أدى إلى إلحاق أضرار جسمانية

أو موضوع تحقيق ابتدائي من طرف رجال الضبطية القضائية وتحرير محضر  يكون محل

( إلى شركة التأمين خلال مدة لا  PV POLICEبذلك ثم ترسل نسخة من المحضر ) 

 2:ن هذا المحضر على مايليويتضم،أيام 10تتجاوز 

 :فيما يتعلق بالحادث (1

a.  .ظروف الحادث 

b. .الأسباب الحقيقية للحادث 

                                                           
 .58ص ،مرجع سابق،تعويض حوادث المرور في الجزائر:جابوا صابرين1
 .58ص، نفسه:مرجع جابوا صابرين2
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c.  .إثبات مدى الإصرار 

 : فيما يتعلق بأصحاب الحادث (2

a. .أسماء مالكي وسائقي السيارات وألقابهم وعناوينهم 

b. قتضاء لذوي حقوقهم.وعند الإ ،النسب الكامل للمصاب 

 :فيما يتعلق بالضامن أو المسؤول المدني  (3

a.  . رقم رخصة القيادة للسائقين ومكان تسليمها 

b.  .مميزات السيارات المعنية بالحادث وأرقام تسجيلها 

 : فيما يتعلق بالضامن أو المسؤول المدني (4

a. سم شركة التأمين . إ 

b. .عنوان شركة التأمين 

أيام يجب  10ضائية خلال إن شركة التأمين بمجرد وصولها محضر الضبطية الق 

عليها المبادرة إلى دعوة المصاب جراء حادث مرور جسماني وتقترح عليه التعويض المقرر 

أو لذوي حقوقه وإذا تطلب الأمر إجراء خبرة بعد الشهادة الطبية تستدعي لها خبيرا  قانونا

ويض وفقا لفحصهوتقدير العجز المستحق بأنواعه وعلى أساس هذه الخبرة يتم تقدير التع

ختيارية رها إلزامية على شركات التأمين وإإذن فالمصالحة في جوه ،74/15رقم لأحكام الأمر 

حيث لهم الخيار بين قبول التراضي وتقدير التعويض أو ،بالنسبة للمتضرر أو ذوي حقوقه
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ومنه إذا قبل المتضرر أو ذوي حقوقه التسوية الودية يتم ، رفضه وقرار اللجوء إلى القضاء

 1دئذ تحرير محضر يسمى محضر المصالحة ويمنح له التعويض المستحق.عن

 .التعويض عن طريق التسوية القضائية:المطلب الثاني

م يمكن لضحايا حوادث المرور الحصول علىالتعويضات قضائيا ويكون ذلك إما أما
 . و القاضي المدني) ثانيا(أ القاضي الجزائي )أولا(،

 .التعويض أمام القاضي الجزائيإجراءات الحصول على :أولا

ات من طرف يستلزم وقوع حادث مرور جسماني كما سبق الذكر ضرورة إجراء تحقيق

وتنتهي هذه التحقيقات بإجراء محضر في إطار الأحكام القانونية رجال الضبطية القضائية، 

وبمجرد إرسال هذا المحضر إلى نيابة  ،على كافة المعلومات الضرورية ، وينطوي والتنظيمية

 80/35من المرسوم  04بموجب المادة  قنتهاء التحقيأيام من تاريخ إ 10لجمهورية خلال ا

أيام  8مدى الضرر الذي لحقه خلال ثبت يسعى المصاب للحصول على أول شهادة طبية ت

 2م.من ذات المرسو  05بموجب المادة  وإرسالها للسلطة التي شرعت في التحقيق

 ة لاتصال الدعوى بالقضاء الجزائيثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأولى أو أول خطو 

في هذه المرحلة يقوم وكيل الجمهورية بتكييف القضية بعد دراسة ،وهي مرحلة تكييف القضية

                                                           
 .88ص، جامعة الجزائر،كلية الحقوق ،رسالة ماجستير،حق ذوي الحقوق في التعويض:خرشف عبد الحفيظ1
يجب أن يسعى المصاب للحصول على أول شهادة طبية تثبت مدى الضرر الذي لحقه،وينبغي أن ترسل هذه : 05المادة 2

سلطة التي شرعت في التحقيق، إلى في حالة القوة القاهرة. المرسوم أيام ابتداء من تاريخ الحادث، إلى ال 8الشهادة خلال 
 .255، مرجع سابق، ص80/35
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محضر الضبطية القضائية ويحرك الدعوى العمومية ثم يقوم بـ إحالة القضية إما إلى محكمة 

 : حالتينالجنح وذلك في 

أشهر أو أصيب بعاهة مستديمة ) بتهمة الجرح  3حالة إذا كان عجز الضحية يفوق  (1

 الخطأ(

 حالة وفاة الضحية ) بتهمة القتل الخطأ (. (2

 1أشهر. 3أو إحالة القضية إلى قسم المخالفات في حالة كان العجز يقل عن 

في هذه المرحلة و  ،وبعد تكييف القضية تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة المحاكمة

هذه الأخيرة ،الدعوة العمومية والدعوى المدنية بالتبعية،يفصل القاضي الجزائي في دعوتين

من  03التي أجاز المشرع الجزائري الفصل فيها من طرف القاضي الجزائي بموجب المادة 

بالنسبة دون أن يفرد لها نصا خاصا في القانون المتعلق بالتأمين 2،قانون الإجراءات الجزائية

للدعوة العمومية قد يفصل القاضي الجزائي إما بإدانة المتهم أو ببراءة المتهم على النحو 

 : التالي

 : حالة الفصل بإدانة المتهم (1

إذا فصل القاضي الجزائي في ظل الدعوى العمومية بإدانة المتهم فإن ذلك يعني قيام 

لخطأ والضرر والعلاقة المسؤولية التقصيرية التي ترتكز على ثلاث عناصر وهي ا

                                                           

 .61ص ،مرجع سابق،تعويض ضحايا حوادث المرور في الجزائر: صابرين جابو1
 . 62، صنفسهمرجع  :ابرينص جابو2
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نطلاقا من التحقيق الذي عوة إعتبار القاضي الجزائي هو الأكثر دراية بعناصر الدوبا،السببية

جراءه وانطلاقا مما يتوفر لديه من الوثائق الضرورية والمعلومات التي تسهل عليه الحكم تم إ

ثل القاضي فإن القاضي الجزائي يفصل أيضا في الدعوى المدنية مثله م ،بالتعويض

وذلك عن طريق تطبيق النصوص المدنية ومنح التعويضات المستحقة حسب الجدول ،المدني

بدأ من شأنه تجنب وهذا الم 88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15في الأمر رقم  المدرج

 1عفائه من التحصيلات الأخرى.مصاريف قضائية أخرى هو في غنى عنها و إ 

 :حالة الفصل ببراءة المتهم (2

تفصل في بين قضاة ،في هذه الحالة تباين القضاة في الفصل في الدعوى المدنية

 .74/15من الأمر رقم  08دة نطلاقا من مبدأ تلقائية التعويض حسب الماإ ةالدعوى المدني

الخطأ  نعداموذلك لإ ،ختصاص في الدعوى المدنيةوبين قضاة يقرون بعدم الإ

خاصة في ظل النظام الجديد الذي أصبح يرتكز على فكرة اللامسوؤلية في تعويض  الجزائي

ستقلال بين الدعوى جتهاداتها إلى الإد ذهبت المحكمة العليا في مختلف إولق ،حوادث المرور

الذي  15/12/1998بتاريخ  197248المدنية والدعوة الجزائية وذلك بموجب القرار رقم 

ية ضرارا جسمانانطلاقا من كون كل حادث سير سبب ألمقرر قانونا مفاده باعتباره أنه من ا

ختصاص القضائي ثابت في يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها فإن الإ

علاه ومنه القاضي الجزائي يبقى أ  08بالمادة الدعوى المدنية رغم عدم ثبوت الجزاء عملا 
                                                           

مذكرة لنيل شهادة المعهد الوطني ،الجزائرنظام تعويض الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور في  :زرقط سفيان1
 .61ص، 2004، أم البواقي،مجلس القضاء،للقضاة
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ولعل الغاية المتوخاة ،ي الدعوى العموميةمختصا بالفصل حتى في ظل الحكم ببراءة المتهم ف

المرور تكمن في حمايتهم  من منح الصلاحية للقاضي الجزائي في تعويض ضحايا حوادث

جراءات التقاضي مهما كان مصير الدعوى العمومية ولذلك نجد المشرع الجزائري من طول إ

ة أمام الجهة أكد على ضرورة استدعاء المؤمن إذا كان الحادث ناجما عن مركبة مؤمن

جراءات الجزائية عملا بأحكام القانون لجزائية مع الأطراف حسب قانون الإالقضائية ا

88/31.1 

وهو  ،ولكن الدعوى المدنية يفصل القاضي الجزائي متى كانت تعنيه عن الدعوى العمومية

ختلاف في الأحكام بين من يقر باختصاصه في دعوى المدنية رغم براءة المتهم ما شكل إ

 2بين من يقر بعكس ذلك.و 

وبعد صدور الحكم تسلم نسخة عادية للمتضرر من أجل تقديمها للخبير للقيام 

لكن الملاحظ علميا على هذا الإجراء أنه يخلق نوع من مشاكل العملية كون أنه من ،بخبرته

الضروري أن يحصل المتضرر على نسخة تنفيذية حتى لا يكون هناك تعارض في الأحكام 

 3مصالح المتضرر.وتعطيل ل

 

 
                                                           

 .63ص، مرجع سابق،تعويض ضحايا حوادث المرور في الجزائر :جابو صابرين1
 .63ص، مرجع نفسه :صابرين جابو2
 .28ص ،مرجع سابق: نظام تعويض الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور في الجزائر، زرقط سفيان3
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 ثانيا:إجراءات الحصول على التعويض أمام القضاء المدني.

ور يعتبر القضاء المدني صاحب الولاية في الفصل في التعويض عن حوادث المر 

ستدعاء جميع الأطراف من إمام المحكمة المدنية بعد وذلك عن طريق رفع دعوى عادية أ

المحاكم الجزائية من ناحية ستدعائها أمام شركة التأمين بنفس إجراء إ ستدعاءناحية وإ

لا يوم تقديمه قصد ت التأمين قد لا تطلع على الحكم إالملاحظة عمليا أن شركاولكن 1أخرى،

ور المحاكمة مما يستلزم رفض شركة التأمين التنفيذ كطرف لحض نفيذ نظرا لعدم إستدعائهالت

راك تشالأمر أن يطلب من المحكمة إعلان إكونه ليس طرف في الحكم وعلى المعني ب

ستدعاء لا عن تعويضه و الأصح أنه ينبغي إالمؤمن في الحكم حتى يكون ضامنا ومسؤو 

 المؤمن وجوبا حتى يستطيع ممثل الشركة مناقشة طلبات التعويض المقدمة من الضحايا. 

بعد جزائي ذات بعدين    إذا كانت الدعوى  كم الجزائي أمام القضاء المدنيالح مدىف

ومنه إذا كان الخطأ ،من المبادئ العامة المسلم بها أن الجنائي يوقف المدنيوبعد مدني، و 

فإنه في حالة الذي يستوجب المسؤولية الجنائية هو نفس الخطأ الذي يرتب المسؤولية المدنية 

ى الحكم الجنائي ببراءة المتهم لعدم ثبوت الخطأ من جانبه يستوجب بالضرورة رفض قض

ختلاف الخطأ إنطلاقا من عدم إ ،لتعويض بالنسبة للدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأا

هذا الأصل في القواعد العامة أما ، الجنائي في عنصر من عناصره عن الخطأ المدني

ستثناءا بهذا الخصوص حيث يبدوا جليا في مضمونه فقد أحدث إ 74/15لنسبة للأمر رقم با

                                                           
 .131ص، مرجع سابق، شركة التأمين بتعويض ضحايا حوادث المرور لتزامإ: إبراهيم جعلاب 3
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شتراط لمركبة دون إثبات وقوع ضرر بسبب اتعويض يكفي إه من أجل الحصول على أن

 1الخطأ كأساس للقيام بالمسؤولية والحصول على التعويض.

وعليه فإن الحكم الصادر ببراءة المتهم أمام المحكمة الجزائية لا يلزم القاضي المدني الذي 

ضي ه بعد دراسة الملف من طرف القاومندعوى تعويض عن حادث المرور، تعرض عليه

المدني يفصل فيه أولا قبل الفصل في الموضوع ) حكم تمهيدي ( يطلب فيه تعيين خبير 

فحص المتضرر :بناءا على طلب الضحية أو من تلقاء نفسه ويقوم الخبير بعد ذلك بـ

ستقرار الجروح ..... جزه المؤقت والجزئي ..... تاريخ إووصف إصابته... تحديد مدة ع

قابلة للتفاقم أم لا ..... إلخ وبناءا على هذه الخبرة يحدد  ذكر إذا كانت هذه الأضرار

وفي هذه الحالة إذا كان تقرير الخبرة غير وافيا يجب ،القاضي التعويضات العادلة والمنصفة

اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف القاضي من بينها استدعاء الخبير لإدلاء ببعض 

امة التي تعترض عليه عملية لات الهخاصة أن من بين المشك،التوضيحات والتفاصيل

التعويض هو عدم التحديد الدقيق لمهمة الخبير على نحو يكفل أداء مهمته بدقة لذلك يجب 

 2على القضاة تحديد هذه المهمة بدقة.

 

 

                                                           
 .64ص، مرجع سابق تعويض ضحايا حوادث المرور في الجزائر، :صابرين جابو1
 .32ص ، مرجع سابقنظام تعويض الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور في الجزائر، :زرقط سفيان2
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الثاني: طرق تقدير التعويض عن الأضرار الجسمانية في الشركة الوطنية  المبحث

 .SAAللتأمين

المعدل والمتمم للقانون  74/15الحوادث الجسمانية إلى الأمريخضع التعويض في 
نطلاقا ة الجديدة وواقع حوادث المرور، وإقتصاديالذي جاء ملائما للظروف الإ 88/31رقم

من هذا القانون يحسب التعويض عن الأضرار التي تصيب الشخص جسديا أو التي تثبت 
المهني للضحية دون أن يتجاوز مبلغ  لذوي حقوقه نتيجة وفاته على أساس الأجر أو الدخل

الأجور أو المداخيل المهنية المتخذة كأساس لحساب مختلف أصناف التعويض مبلغا شهريا 
 مساويا لثماني مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.

 المطلب الأول: تعويض الأضرار الجسمانية اللاحقة بالضحية مباشرة.

الأضرار الجسمانية اللاحقة بضحية حادث المرور والتي تكون  إذا ما أردنا حصر
هي العجز المؤقت عن  88/31ن وقانو  74/15عويض وذلك بالاستناد إلى الأمرمحل الت
التألم والضرر المصاريف الطبية والصيدلانية،ضرر والعجز الدائم الكلي أو الجزئي،و العمل 

 الجمالي.

 المعرفة كما يلي: saa""ن على الشركة الوطنية للتأمي بالاعتماد

تعتبر الشركة الوطنية للتأمين من أهم شركات التأمين في الجزائر وأقدمها فهي 
تستحوذ على نسبة كبيرة من سوق التأمين في الجزائر وهي من الشركات الرائدة في هذا 

تاريخية نبدأ بلمحة المجال، ولذلك قبل التطرق إلى التعريف بالشركة الوطنية للتأمين سوف 
 ، وفي الأخير نركز على الهيكل التنظيمي للشركة.عن الشركة

كانت في الأصل تعتبر شركة : ""saa_ لمحة تاريخية عن الشركة الوطنية للتأمين 1
، 12/01/1963% التي تم تأسيسها في 39% ومصرية بنسبة 61مختلطة جزائرية بنسبة 
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تم تأميم الشركة  1966/ 27/05رخ فيالمؤ  127/66سنوات تقريبا وإثر القرار رقم  3بعد 
وبمناسبة إعادة الهيكلة قطاع أصبت الشركة  1976% جزائرية في عام 100حيث أصبحت 

المؤرخ  82متخصصة في تأمين السيارات التأمينات، وذلك نتيجة للقرار رقم 
أدى بالشركة إلى فتح وكالات في جميع أنحاء الوطن، ونظرا لما عرفته  21/05/1975في
السوق، الذي  اقتصادإلى نظام  الاشتراكيمن النظام  نتقاللإواعلى العالم  نفتاحإزائر من الج

الخاص، تم بموجب العقد  للاستثماروفتح السوق  حتكارالإيقتضي بتحرير السوق ورفع 
تحويل الشركة من عمومية محتكرة من طرف الدولة على شركة  21/05/1979الموثق في 

 عمومية ذات أسهم، وذلك من أجل القدرة على المنافسة وفرض مكانتها في سوق التأمينات.

شارع أرنشواشي 05هي شركة مساهمة مقرها الرئيسي _ تعريف الشركة الوطنية للتأمين: 2
 يفارا الجزائر العاصمة وتتكون الشركة الوطنية للتأمين من شبكة التوزيع التالية:غ

مراكز لفحص السيارات، فرع للخبراء متكون  150وكالة مباشرة  107مديرية جهوية،  14
وحدة، مركزين للتكوين، مركز للطباعة، مركز للأرشيف، مقر مكلف بالدراسات  25من 

 .حول مخططات التنمية والإنتاج

 :  SAA _ التنظيم العام لـ3

( الذي يشرف على المؤسسة والتي PDGتسيير الشركة من طرف المدير العام )
 تتكون من:
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 مديريات فرعية هي: 5تتكون من ة: ر ( المديرية العامة للإدا3-1  

 ة._ المديرية المالية والمحاسب     

 _ مديرية المعلوماتية.     

 _ مديرية المراقبة العامة.    

 _ مديرية الموارد البشرية.     

 . _ مديرية الأملاك     

 أقسام: 5وتتكون من مديريتين و( المديرية العامة التقنية:  3-2

 مديرية التنظيم والدعاوي القضائية. -
 مديرية إعادة التأمين. -

 أما الأقسام فهي:

 قسم التسويق ويتضمن كل من: -
 مديرية الشبكات                          
 مديرية الدراسات التخطيط                          

 .الاتصال_ مديرية 

 _ قسم أخطار المؤسسات ويتضمن كل من:

 مديرية الأخطار الزراعية                           

 مديرية تأمينات النقل                            

 مديرية الأخطار الصناعية                           



   SAAات الحصول على التعويض وكيفية تقديره في الشركة الوطنية للتأمين الفصل الثاني: إجراء
 

 

44 

 _ قسم تأمين أخطار للأفراد المحترفين ويتضمن كل من:

 مديرية الأخطار المتعددة والحريق                           

 مديرية الأخطار المختلفة والمسؤوليات                            

 _ قسم تأمين الحياة ويتضمن كل من:

 رية تأمينات الفردية مدي        

 مديرية تأمينات الجماعية       

 مديرية دراسات ومراقبة المحفظة المالية      

 _ قسم تأمين السيارات ويتضمن كل من:

 مديرية التعويض                        

 مديرية الإنتاج                        
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 الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية للتأمين

 رئيس المديرية العامة 

 المديرية العامة التقنية المستشارون 

 مديرية التنظيم والدعاوى

 مديرية إعادة التأمين

 مديرية التسويق

 مديرية الشبكات 

 مديرية الدراسات و التخطيط 

 مديرية الاتصال 

 قسم تأمين الأخطار

 مديرية الأخطار الصناعية

 مديرية تأمينات النقل

 مديرية الأخطار

قسم تأمين أخطار للأفراد و 
 المتحرفين

 مديرية الأخطار المتعددة الحريق

 قسم تأمين الحياة

 مديرية تأمينات الفردية

 مديرية تأمينات جماعية

 مديرية الدراسات و المراقبة

 المحفظة المالية

 قسم التأمين

 مديرية التعويض 

 المديرية المالية و المحاسبية

 مديرية نظام المعلوماتية

 مديرية نظام المعلوماتية

 مديرية الموارد البشرية

 مديرية الأملاك

 المساعدون

: صالحي شهرزاد، نمذجة تسعير حوادث السيارات، المصدر
-SAA ،2014دراسة قياسية على الشركة الجزائرية للتأمينات 

 .73-72، ص2015
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 .العجز المؤقت عن العمل التعويض عنأولا:

عن  ام بنشاط مهني تؤدي بالمصاب التوقفييعتبر العجز المؤقت عدم القدرة على الق 
 حتسابها بالأيام والشهور.العمل لمدة مؤقتة والتي يتم إ

من الدخل المهني  % 100العجز المؤقت عن العمل على أساس  ويتم التعويض عن 
 للضحية.

أشهر( علما أن  8يوم) 240مثال: تعرض شخص لحادث سبب له عجز مؤقت لمدة 
 (.01أجر)حسب الملحقالضحية لا يتقاضى 

 مدة العجز× الأدنى المضمون  التعويض= الأجر مبلغ

 دج144000=8×18000= 

 دج18000( هو 2018)علما أن الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت الحادث

 التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي.ثانيا:

عضائه فهو عجز دائم جزئي أو أن الإصابة تشمل هو إصابة الضحية في أحد أ 
ويحسب بالمعدل أو بالنسبة المئوية ومن بين حالات الضحية كلها فهو عجز دائم كلي 

الجنون ،فقدان يد وساق،فقدان النطق،العجز الدائم الكلي تتمثل في حالة الفقدان الكلي للعينين
 العقلي ..

وفيما يتعلق بالعجز الجزئي الدائم فهو محدد بحسب منطقة الإصابة كالرأس فيما 
)الملحق رقم الطرف العلوي.كامل سمكها أو في  يتعلق بفقدان المادة العظمية للجمجمة في

06) 
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و الدائم عن طريق ضرب النقطة التعويض عن العجز الكلي الجزئي أ ويتم حساب
لمحددة لهذا الغرض في نسبة ستدلالية المقابلة لدخل الضحية السنوي في الجداول االإ

 العجز.
 %80_ حالة العجز الدائم يقل عن 

 %.75( أن الضحية لديه عجز جزئي دائم بنسبة 01)حسب ما ورد في الملحق 

 نسبة العجز× مبلغ التعويض= النقطة الاستدلالية 

 :01طريقة

 :ستدلاليةإيجاد النقطة الإ

 الراتب الشهري × 12÷  50+ 1740= 

 6060=1740+50  ÷12  ×18000  

 : 02طريقة

  12× إيجاد الدخل السنوي = المرتب الشهري  -1 

 دج216000=  12×  18000= 

فبالرجوع إلى  216000البحث عن النقطة الاستدلالية المقابلة للدخل السنوي  -2
ربط ستدلالية لقدنقطة إ 3280وتقابله  77000نوي هو ( فنجد أعلى دخل س04)الملحق

تماشيا مع تطور ":المشرع تطور الجدول بتطور الأجر الوطني حيث نص في الملحق على
عن كل شهر من الأجر أو  10المضمون تزيد قيمة النقطة بـ الأجر الشهري الوطني الأدنى 

 ."دج على ألا يتعدى الحد الأقصى والمنصوص عليه 500الدخل المهني البالغ 
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دج وتعني  77000زيادة على الدخل الأقصى والذي هودج من الدخل  500أي أنه كل 
 ستدلاليةنقطة إ 3280ط إستدلالية تضاف إلى نقا 10زيادة 

 –216000دخل السنوي الفعلي للضحية مبلغ الأقصى المحدد في الجدول من الأ/ طرح ال
 دج  139000=  77000

 دج  77000لالية للمبلغ الزائد عنعمال الطريقة التناسبية لإيجاد النقطة الاستدب/ إ 

 نقاط  10.............  500

 .....؟ 139000

139000×10 \500  =2780 

 وي تتضمن نقطتين مرجعيتين هما:السنل ستدلالية للدخج/ النقطة الإ

 دج  77000لة لأجر الأقصى المحدد في الجدولالنقطة الاستدلالية المقاب 3280

الدخل السنوي ستدلالية المقابلة للمبلغ الزائد من دخل الضحية السنوي عن النقطة الإ 2780
 6060=  2780+  3280لأن النقطة الاستدلالية هي ،دج 139000الأقصى المذكور هو

 :حساب مبلغ التعويض -3

 نسبة العجز× مبلغ التعويض = النقطة الاستدلالية 

 =6060 ×75 =454500 

 دج  454500وعليه مبلغ التعويض هو
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 ملاحظة: 

ستعانة بالغير أو أكثر ويجبرها على الإ % 80حالة إذا كان العجز الدائم يفوق 
ستعانة بالغير بموجب خبرة لإبات اثويتم إ % 40يضاعف مبلغ الرأس مال والمعاش بنسبة 

 طبية.

 عن المصاريف الطبية والصيدلانية. ثالثا: التعويض 

حسب الفقرة الثالثة من الملحق المحدد لجداول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث 
المرور فإنه يتم دفع تعويض المصاريف الطبية و الصيدلانية بكاملها و تشمل هذه 

 :المصاريف على مايلي

 .مصاريف الأطباء والجراحين وأطباء الأسنان والمساعدين الطبيين 

 .مصاريف الإقامة في المستشفى أو المصلحة 

 .مصاريف طبية وصيدلانية 

 .مصاريف الأجهزة والتبديل 

 .مصاريف سيارة الإسعاف 

 .مصاريف الحراسة النهارية والليلية 

 ضرر.مصاريف النقل للذهاب إلى الطبيب إذا بررت ذلك حالة المت 

وإذا تعذر على المتضرر تسبيق هذه المصاريف جاز المؤمن منحة ضمانا بصفة 
يق من ذلك وإذا كانت حالة المتضرر تستدعي معالجته في الخارج بعد التحق،استثنائية

فإن المصاريف المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان ،المؤمن بواسطة الطبيب المستشار
 ل في مادة العلاجات في الخارج.طبقا للتشريع الجاري به العم
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 .رابعا:التعويض عن الأضرار الجمالية

يعتبر الضرر الجمالي كل ضرر يصيب حسن الملامح الخلقية للضحية وكذا كل 
ثباتها بالخبرة إ ات يتمهضرر ينعكس على مهنة المصاب مما يسبب له ندبات أو تشو 

ذاته بل عن العمليات الجراحية والتعويض عن الضرر الجمالي لا يكون عن الضرر في حد 
فإن  74/15و تسديدها بالكامل فوفقا للأمر لاح والذيتقدره الخبرة الطبية أصاللازمة لإ

دج 2000عوض بدون تخفيض،وذلك لغايةالجمالي تحة الجمالية التي يستلزمها الضرر الجرا
دج كحد أقصى تبقى على عاتق المؤمن  10000دادت عن هذا المبلغ ولغاية از  ذاوإ

 . دج6000يتجاوز التعويض لا نوعلى أ %50مشاركة قدرها 

فإنه يبقى على تعويض كامل المصاريف والتكاليف  88/31أما بالنسبة للقانون 
بموجب خبرة المترتبة في العمليات الجراحية اللازمة لإصلاح الضرر الجمالي والمقرر 

 طبية. 

 .خامسا: التعويض عن ضرر التألم

وقد تدارك ،فنجد أنه لم يتناول التعويض عن ضرر التألم 74/15بالرجوع إلى الأمر 
بنوعيه المتوسط والهام حيث حدد الضرر  88/31المشرع ذلك في التعديل بموجب القانون 

 موجب الخبرة الطبية كما يلي: ثباته بويتم إ

 ضرر التألم متوسط:  -1

 مرتين قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.

 ضرر التألم الهام: -2

 أربع مرات قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث. -

 غير أن القانون ذاته لم ينص عن أنواع ضرر التألم الأخرى المعروفة طبيا. -
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 ل جدا._ كالضرر الضئي

 _ الضرر الخفيف.

 _ الضرر المعتبر نوعا ما.

 _ الضرر الفظيع.

 _ هذا ويرمز لكل نوع من أنواع ضرر التألم بالمقاييس التالية: 

 1/7..........._ الضرر الطفيف..... 

 2/7.........._ الضرر الخفيف...... 

 3/7_ الضرر أقل من المتوسط....... 

 4/7_ الضرر المتوسط............... 

 5/7_ الضرر أقل من المهم........... 
 6/7_ ضرر مهم...................... 
 7/7_ ضرر شديد الأهمية............. 

 (3/7( أن الضحية أصيب بضرر التألم )أقل من المتوسط01إلى )الملحقوبالرجوع 
 حيث يحسب: 

 دج36000=  2× 18000ضرر التألم =  

ستبعد الأجر الأجر الوطني الأدنى المضمون أي إوالملاحظ أن المشرع قد أخذ فقط ب
 الشهري أو الدخل المهني للضحية.
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 .سادسا:التعويض عن تفاقم الضرر

راجعة نسبة العجز الدائم الجزئي في حالة تفاقم الضرر يجوز للمتضرر المطالبة بم
ن إ" :فإنها تنص 74/15من الأمر  20وحسب المادة ،التي كان قد حصل عنهاو الكلي أ

طريقة تقدير معدلات العجز ومراجعتها تحدد بموجب مرسوم وذلك بالرجوع إلى التشريع 
 مراض المهنية".مادة التعويض عن حوادث العمل والأالجاري به العمل في 

اجع ن تر دة الثانية يمكن أالذي نص في الماو  80/36وتطبيقا لذلك صدر المرسوم 
إلا أنه لا ،و تخفيفهاراء في حالة تفاقم عاهات المصاب أستقنسبة العجز بعد الشفاء أو الإ

 ستقرار.بتداءا من تاريخ الشفاء أو الإمراجعة إلا بعد مهلة ثلاث سنوات إيمكن طلب ال

 مضي صاب الضحية جراء حادث مرور فبعد ي حالة تفاقم الضرر الذي كان قد أذ فإ
لا بناء على خبرة بمراجعة الضرر والمراجعة لا تتم إمدة ثلاث سنوات فبإمكانه المطالبة 

 طبية وفي حالة ثبوت التفاقم فإن التعويض يتم على أساس نسبة التفاقم.

 .المطلب الثاني:تعويض الأضرار الجسمانية اللاحقة بذوي الحقوق الضحية المتوفاة

الضحية فإن ذوي الحقوق لهم الحق في التعويض وفقا لما  إذا تسبب حادث السيارة في وفاة
تعويض فيما كان الضحية ويختلف ال 88/31المعدل والمتمم للقانون  74/15جاء به الأمر 
 و كان شخص قاصر.شخص بالغ أ

 .أولا: التعويض في حالة وفاة ضحية بالغة

 الرأس مال التأسيسي: -1

ا على أجر حالة وفاة الضحية بالغة يقدر التعويضبناءفإنه في  88/31لى القانون إبالرجوع 
كان المتوفي عامل أما إذا كان بدون عمل أو عندما لا يمكن  ذاأو دخل الضحية السنوي إ

ثبات هذا الأجر أو الدخل فيتم التقدير بناءا على الأجر الوطني الأدنى المضمون ) له إ
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التأسيسي بعد ضرب  على رأسمال عند تاريخ الحادث،فيحصل المستفيدالأجر القاعدي( 
 :في المعاملات التالية ستدلاليةالإالنقطة 

  30الزوج %. 

  15لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة %. 

 في حالة عدم ترك الضحية زوج وولد. % 20لكل واحد منهما و  % 10م الأب والأ 

  منهم. لكل واحد % 10 الاجتماعيالأشخاص الأخرون بمفهوم الضمان 

 ولاد اليتامى بأقساط متساوية من شطر التعويض المقرر في حالة وقوع حادث يستفيد الأ
 بالنسبة لزوج الضحية.

 علاه لمدفوع لذوي الحقوق طبقا للفقرة أ ن يتجاوز مبلغ الرأسمالي التأسيسي الا يمكن أ
 100المطابقة لأجر أو الدخل المهني السنوي المضروب في  ستدلاليةالإقيمة النقطة 

  في حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع
تخفيض نسبي وللتوضيح أكثر سيتم تناول مثالين أحدهما في الحالة العادية والثاني في 

 حالة التخفيض النسبي.

 % 100مجموع المعاملات تقل عن نسبة  :مثال

 (02)حسب ماورد في الملحق 

 21081.75يتقاضى أجر شهري لدينا ضحية متوفاة 

 تارك ضحية ولدين، أم وأب، زوجة.

 التعويض عن الضرر المادي: -1

الموافقة الأجر الشهري الذي  الاستدلاليةالنقطة  استخراجولحساب مبلغ التعويض لابد من 
 دج253000=  12×  21081.75يساوي: 
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 للأجر السنوي تحسب كالتالي:  الاستدلاليةوالنقطة 

 6800 = 1740+ 50 

12×21081.75
     

في معامل كل واحد  ليةستدلاالإولحساب نصيب كل من ذوي الحقوق نضرب النقطة 
 كالتالي:

 دج  102000دج،لكل واحد منهم204000=  6800×(2×15الولدين ) -

 دج  204000=  6800×30الزوجة  -

 دج  68000=  6800×  10الأم : -

 دج  68000= 6800×  10الأب : -

 : أن نصيب كل شخص لا يتعرض للتخفيض نقوم بجمعهم على النحو التالي وللتأكد من

 100فهي أقل من  80= 10+  10+  30+  30

 لاليةستدالإكما أن المشرع أوجب أن لا يتعدى مجموع حقوق المستفيدين عن قيمة النقطة 
 .وعليه فإن المجموع 680000والمقدرة  100مضروبة في 

 :دج فهو لم يتجاوز الحد القانوني 544000= 68000+ 68000+ 204000+ 204000

 المعامل ذوي الحقوق  الاستدلاليةالنقطة  الأجر السنوي 
× المبلغ= النقطة 

 المعامل
 204000 30=  2× 15 الولدين 6800 21081.75

 204000 30 الزوجة  ×
 68000 10 الأم  12
 68000 10 الأب  =

 544000 80 المجموع  253000
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 لا يجب أن تتجاوز مبالغ كل المستفيدين :الملاحظات

6800  ×100 =680000  ،80> 100 ،544000<680000 

 % 20ستفادة كانت حدود هذه النسبة فبقيت نسبة أي الإ % 80مجموع الأنصبة هو 
 .عند المؤمن والتي لم يفصل فيها المشرع

 _ التعويض عن الضرر المعنوي: 2

الملحق الخاص به أن التعويض المعنوي ومهما كان دخل في  88/31نص القانون 
الضحية المتوفاة فإنه يتم تحديد على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وقت 

 الحادث.

بحيث يؤول لكل واحد من ذوي حقوق الضحية مبلغ يقدر بثلاثة أضعاف الأجر 
 دج54000=  3×  18000أي: (2016)المضمون عند تاريخ الحادث

 التعويض عن مصاريف الجنازة. -3

فقد حدد مصاريف الجنازة لذوي الحقوق الضحية  88/31بالرجوع إلى الملحق القانون 
الأدنى المضمون عند تاريخ في حدود خمسة أضعاف المبلغ الشهري للأجر الوطني 

 الحادث.

بالتالي تمنح و يف الجنازة يمنح لمن يتكفل بمصار  دج 90000=  5×  18000أي:  
 (.02للزوجة)حسب الملحق 

 %100:مجموع المعاملات تفوق 02مثال

 (03ملية وقوع الحادث مفصل في الملحق)ع
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كانت ما يفيد أنه بتاريخ وقوع الحادث، لدينا ضحية متوفاة بالغة الذي لم يقدم ذوي حقوقها 
تتقاضى أجر محدد مما يتعين معه حساب التعويضات عن الضحية البالغة وكذا على 

 دج18000والذي يقدر ب  (2017)الأجر الوطني الأدنى المضمون بتاريخ الحادثأساس 

 التعويض عن الضرر المادي:  -1

الذي يقدر ب  (2017)الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون بتاريخ الحادث
أولاد والذي  5%، و30تاركة زوج  6060التالية  ستدلاليةالإدج تقابله النقطة 18000

 %.15م يستحق كل واحد منه

المعدل والمتمم  74/15%،في حين أن أحكام الأمر 105حيث بجمع هذه النسب نجد 
فإنه لا يجوز أن تتجاوز النسب المئوية بذوي الحقوق نسبة  88/31بالقانون 

 الجديدة. ستدلاليةالإ%،وبالتالي فهي تكون محل تخفيض نسبي بحساب النقطة 100

 الجديدة:  الاستدلاليةحساب النقطة  -1

5771  =105 ÷100×6060  
 وهي النقطة التي يتم على أساسها حساب التعويضات كمايلي: 

 دج 173.130=  30×  5771الزوج: -

 دج لكل واحد منهم. 86.565=  15×  5771الأولاد: -

 التعويض عن الضرر المعنوي:  -2

 لكل واحد من ذوي الحقوق. دج  54000= 3×  18000

 _ مصاريف الجنازة: 3

ة وذلك يمنح بمصاريف الجناز دج يمنح لمن يتكفل 90000=  5×  18000مبلغ تكون ب
 (.03للزوج)حسب الملحق
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 التعويض في حالة وفاة ضحية قاصر:ثانيا 

في حالة وفاة ضحية قاصر لا يمارس نشاط مهني يستحق الأب و الأم بالتساوي أو الولي  
لقاصر وقت أساس سن الضحية االتعويض على ،كما ورد تحديده في التشريع المعمول به

سنوات فيتم التعويض على 6بينما إذا كان سن الضحية أقل من الوفاة وقد ميز المشرع 
 أساس ضعف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث 

سنة فأبوي الضحية يستحقون تعويض يساوي  19و  6مثال: إذا كان سن الضحية بين 
 المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.ثلاث أضعاف 

سنوات وبالتالي يكون  9ضحية قاصر توفي عن عمر  ا( لدين04وبالرجوع إلى) الوثيقة
 دج. 648000=  3×  12×  18000قوق هو: لذوي الح التعويضالمادي

 التعويض عن الضرر المعنوي: -

 دج.54000=  3×  18000                               

 التعويض عن مصاريف الجنازة: -

 دج90000=  5×  18000 

 .كيفية دفع التعويض:ثالثا

فإنه يدفع التعويض  31/88المعدل بالقانون  15/74من الأمر  16تطبيقا للمادة  
في شكل ريع أو رأس مال بالنسبة للمستفيدين البالغين سن  ختيارياإللضحية أو ذوي حقوقها 

 .الرشد وذلك حسب الشروط المحددة بالملحق

حية أو ذوي المشرع على أساليب لتقدير التعويض الواجب الأداء للض عتمدإ فقد  
 .تأسيسي أو على شكل إيراد ) الريع ( حقوقه في سورة رأسمال
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دفعة واحدة وهو تقدير مبلغ التعويض على أساس تقديمه : الرأس مال التأسيسي (1
المقابلة للأجر أو المرتب  ستدلاليةالإنضرب النقطة  يالتأسيس وللحصول على الرأسمال

 ماالسنوي للضحية العامل أو الأجر السنوي الوطني المضمون في مقدار العجز وفق ل
 سبق تفصيله سابقا.

اتب أو المنحة التي يتم دفعها للمصاب نتيجة يمكن تعريف الريع أنه ذلك الر :الريع (2
إصابته بحادث سير الذي سبب له عجز مؤقت أو دائم أو عاهة مزمنة أقعدته عن 

 .العمل

في حالة إذا كان المستفيد قاصر مهما كانت صفته فيتحصل إلزاميا :الريع المؤقت - أ
غ ربعة أضعاف المبلكل ريع مؤقت عندما يتجاوز مبلغه أعلى التعويض في ش

السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون مع العلم أن الأجر الوطني الأدنى 
=  4×  18000:أي إذا تجاوز التعويضدج،  18000ي هو المضمون الحال

فيدفع على شكل ريع مؤقت وهذا بقسمة الرأس مال التأسيسي على ،دج 72000
 (  05م رق سنة ) الملحق 19إلى  0الضحية من  معامل الريع المؤقت حسب سن

أما فيما يتعلق بالضحايا أو ذوي حقوقهم البالغين السن المعترف :الريع العمري  - ب
بأنهم عجزة إلزاميا في شكل ريع عمري عندما يتجاوز التعويض المستحق لهم 
أربعة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون فيتحول بقوة 

مبلغ المعاش يقسم مبلغ الرأس مال القانون إلى ريع مدى الحياة وللحصول على 
 سنة . 100و  0التأسيسي حسب سن الضحية والمحدد بين 

 :كما يمكن للضحية أن يأخذ الريع شهريا أو فصليا أو سنويا كالتالي

  معامل الريع السنوي ÷ مبلغ الريع السنوي = الرأس مال التأسيسي 

  12÷ مبلغ الريع الشهري= مبلغ الريع السنوي  

  4÷ مبلغ الريع الفصلي= مبلغ الريع السنوي  
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لا  88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15إن التعويض المنصوص عليه في الأمر  
يمكن أن يجمع بين التعويضات التي يستحقها نفس الضحايا من نفس الحادث بعنوان 

ضحايا فلا يمكن لل ،التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية
من  ستفادةالإمن التعويضات المقررة على أساس أنه حادث عمل وفي نفس الوقت  ستفادةالإ

مبلغ التأمين كما تجدر الإشارة إلى أن التعويض عن المصاريف الطبية والصيدلانية 
المستحق للضحايا حوادث المرور أو لذوي حقوقهم غير مرتبط بالتشريع المتعلق بحوادث 

مراض المهنية غير أنه إذا كان هذا الحادث يمكن أن يسبب العجز الدائم مرور العمل وبالأ
والنهائي للضحية بنتيجة حادث سابق فإن شركة التأمين المسؤولة مدنيا أو ـ في حالة عدم 

 ملزمان بتحمل أثار هذا التفاقم.،وجود هذه الأخيرةـ الصندوق الخاص بالتعويض

 : الخلاصة

ادث المرور، الأضرار الجسمانية الناجمة عن ح التعويض عنبعد دراستنا لتقدير  
في  عتمدإ قد  88/31والمعدل والمتمم للقانون  74/15بين المشرع الجزائري من خلال الأمر 

تقديره للتعويض على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت الحادث،والمداخيل 
 .الاستدلاليةالمهنية،والنقطة 
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 الخاتمة                                    

من خلال دراستنا لموضوع تقدير تعويض الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث 
ض التلقائي بموجب أحكام المشرع الجزائري تبنى نظام التعوي المرور نستخلص أن

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام  88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15الأمر
حيث أن المسؤولية  ،التعويض على الأضرار المبني على أساس المسؤولية المدنية دون خطأ

لتأمين الإلزامي أصبحت تبنى على أساس الضرر المدنية عن حوادث السيارات في مجال ا
عتماد على قواعد المسؤولية التي تقوم نه وبين تدخل السيارة، من غير الإوعلاقة السببية بي

إذ يكفي لحصول ضحية حادث مرور أو ذوي حقوقه على التعويض إثبات أن  ،على الخطأ
حالات ، باستثناء الالضرر الجسماني اللاحق بهم تسببت في حدوثه مركبة ذات محرك

،ويمكنهم الحصول على هذه التعويضات 74/15من الأمر  13المنصوص عنها في المادة 
أو عن ور أو ذوي الحقوق وشركة التأمين، عن طريق التسوية الودية التي تتم ما بين المضر 

طريق القضاء في حالة رفض الأخيرة لتعويضه أو عند عدم رضاه بالتعويض المقترح من 
 .قبلها

 التي تمثلت في التساؤل التالي: و شكالية هذا البحثنطلاقا من ذلك وللإجابة على اإ

 "بتقدير التعويض؟  SAAكيف تقوم الشركة الوطنية للتأمين "

 تي:بحثنا يمكن مناقشة الفرضيات كالآ ومن خلال

: يستند تقدير التعويض عن حوادث المرور إلى منطق التقدير الجيد الفرضية الأولى
المؤرخ في  74/15الأمر  الفصل الأول من ومن خلال ،للأضرار والأخطاء

الذي يرتكز على الضرر كأساس  المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات، 30/01/1974
للتعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور، وحيث أن هذا الأخير غير 

 .الفرضية مثبت  لخطأ، ومن هناجذريا أحكام التعويض القائمة على أساس ا
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: يعتمد مبلغ التعويض من الناحية العملية على مقاييس الدخل، إنطلاقا من الفرضية الثانية
الدراسة التطبيقية وجدنا أن مبلغ التعويض يقوم على أساس الدخل المهني والحد الأدنى 

 وبالتالي الفرضية مثبتة.للأجور 

 ومن خلال دراستنا توصلنا إلى النتائج التالية:     

 على أساس الضرر، وهي بذلك تعد أكبر ضمانة لحقوق  المسؤولية المدنية تقام
اءا على ذلك أنه بمجرد نجسمانيا، حيث يعفون من إثبات الخطأ، وب المتضررين

 تقوم مسؤولية الفاعل.وقوع الفعل، 
 لا تغطي جميع  حماية محدودة 74/15مر إن الحماية المقررة بموجب أحكام الأ

نتيجة إصابته بضرر جسماني جراء تعرضه إلى حادث  الأضرار اللاحقة بالضحية
مرور، وذلك لعدم تناول المشرع الجزائري مسألة التعويض عن الضرر المعنوي 

والإلزامية الذي  اللاحق به، وكذلك لتحديد الحد الأقصى للتعويض بالجداول الخاصة
 تجاوزه. لا يجوز

  يعتمد في تقدير التعويض المستحق للمضرور أو ذوي الحقوق المحددة قانونا على
دخل الضحية وقت الحادث أو على الأجر الوطني الأدنى المضمون، إذا كان 
قاصرا أو ليس له دخل وكان دخله وقت الحادث أقل من الأجر الوطني الأدنى 

 المضمون.
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    88/31: الجدول الضابط لحساب الريع السنوي وفقا للقانون  05رقم الملحق

 معامل الريع العمر عند التأسيس
 12.2838 سنوات 0-1
 12.5135 سنة 1-2
 12.1128 سنوات 2-3
 11.6418 سنوات 3-4
 11.6418 سنوات 4-5
 11.1386 سنوات 5-4
 10.6103 سنوات 5-6
 10.0572 سنوات 6-7
 9.4784 سنوات 7-8
 8.8730 سنوات 9-10

 8.2399 سنوات 10-11
 7.5780 سنوات 11-12
 6.8861 سنوات 12-13
 6.1629 سنوات 13-14
 5.4070 سنوات 14-15
 4.6172 سنوات 15-16
 3.7917 سنوات 16-17
 2.0275 سنوات 17-18
 1.058 سنوات 18-19
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 ملخص:    

المتعلق  30/01/1974المؤرخ في  74/15أقر الأمر  فقدعناية كبيرة، أولى المشرع الجزائري لحماية ضحايا حوادث السيارات  لقد
لتعويض الأخطار والأضرار نى المشرع من خلاله نظاما جديدا بإلزامية التامين على السيارات وبنظام التعويضات عن الأضرار,حيث تب

 حادث.التي تصيب الضحايا وذلك دون تمييز بين نوع وظروف الالجسمانية 

والملاحظ أن المشرع الجزائري قد تخلى على مبدأ المسؤولية التي ترتكز على فكرة الخطأ,كما عرف هذا القانون تعديلا في القانون  
 الأضرار. المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام تعويض 19/07/1988المؤرخ في  88/31رقم 

عنها من أضرار كارثية،  فقد كانت عملية تعويض المتضررين عملية مضمونة قانونا ولو لم يكن  ومع تزايد الحوادث وما يترتب 
 القانونية جبر الضرر اللاحق به.للغير صفة الغير تجاه الشخص  المسؤول مدنيا،  والتي من خلالها يسلك كل متضرر الطرق 

حساب التعويض  أن تكون دراسة متعلقة بعمليات ارتأيناهذا الموضوع، هذا البحث عن الدراسات التي تناولناهافي  وبمساهمة منا في
 عن حوادث السيارات.

 الضرر،حوادثالمرور،التعويض،التأمين: الكلماتالمفتاحية

 

 

Résume 

 Nous avons la première législature algérienne pour protéger les victimes de soin des 

accidents de voiture, 74/15 du 30/01/1974 sur le système d'assurance automobile obligatoire et une 

indemnisation pour les dommages qu'il a été approuvé, lorsque le législateur a adopté par un nouveau 

système de compensation des risques physiques et des dommages aux victimes sans Distinguer entre le type 

et les circonstances de l'accident. 

 Sans la recherche de la source de l'erreur, sauf dans des cas exceptionnels et a noté que le législateur 

algérien a abandonné le principe de la responsabilité, qui est basée sur l'idée d'une erreur, que cette loi 

définit un amendement à la loi n ° 88/31 du 19/07/1988 sur l'assurance automobile obligatoire et système de 

compensation Dommage 

    Avec l'augmentation des accidents et par conséquent des dommages catastrophiques, compensez 

la population touchée a été garanti par la loi, même si le processus est pas le statut des autres vers la 

personne en charge des civils, à travers lequel présente tous les moyens juridiques concernés de réparation et 

ultérieures. 

En tant que contribution à cette recherche, nous avons considéré que cette étude devrait être liée au 

calcul de la compensation pour les accidents de voiture. 

Mots-clés: dommages, accidents de la circulation, indemnisation, assurance. 


